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 ةالعالميالمبادئ 

 للأمن القومي والحق في المعلومات

 (ي"تشوانمبادئ ")

 فريقياأ، جنوب يتشوانصُيغت في 

 ١١٢٢ يونيو٢١صدرت في 

 

 

 ةمقدم

 

رت هذه المبادئ بهدف إرشاد المنخرطين في صياغة ومراجعة، أو تطبيق التشريعات،  بسلطة  صلةالذات طوُِّ

الإفصاح عن تلك  لإنزال العقوبة نتيجةالقومي أو  الأمنق بتتعل الدولة في حجب المعلومات لأسباب

 المعلومات.

)والإقليمية( والقانون المحلي، وعلى المعايير الدولية وأفضل  على القوانين الدولية ئالمباد هذه ترتكز

 الخبراء من أنحاء العالم. التي خطهّاكتابات الالممارسات، وكذلك على 

، يجب حيث في اخفاء المعلومات.  العامة الأخرى مي بدلاً عن كل الأسبابالأمن القوموضوع كما تناولت 

 الموضوعة ليتم منع الوصول للمعلومات.. المعايير هذه معكل تلك الأسباب أن تتوافق  ،الأقل على

 

 ةمبادر ةبمساعدحول العالم،  عقداجتماع  ٢١دوله في  ٠١خبير من اكثر من   ٠١١من  اكثر مع بالتشاورو

  عامالإ ةحري التعبير أو/ و ةحريالخصوصيين في  الأربعةمقررين الالمجتمع المنفتح، بالتشاور مع  ةعدال

 الإرهاب وحقوق الإنسان: ةمكافحوالمقرر الخاص في 

 

 الرأي والتعبير، ةحري( مقرر خاص في UN) ةالمتحدالأمم ١

 الإرهاب وحقوق الانسان، ةمكافح، مقرر خاص في ةالمتحدالأمم  ١

 الىالوصول  التعبير و ةحري( مقرر خاص في ACHPRالانسان والشعوب ) قوقحفريقية لالأ ةللجنا ١

 المعلومات،
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 التعبير، و ةحري( مقرر خاص في OAS) ةالأمريكيالدول  ةمنظم ١

 الإعام. ةحريعن  ةممثل( OSCEالأمن والتعاون في أوروبا ) ةمنظم ١

 

 

 

 سببب لأعرض لو ةنبذ

 

. ةعاكستم اتفي اتجاه تتنافرانأنهما  في المعرفة علىالشعب  و حق القومي الأمنى مسألتَيْ كثيراً ما ينُظر إل

أساس  ىالمعلومات علسرية بفي الاحتفاظ  ةالحكوم ةرغببين  د التوتر في بعض الأحيان ماتواجُ في حين 

ن مراجعة فإ، ةالعامالسلطات  ىلدالتي  لمعلوماتا في الحصول على وبين حق الشعب،الأمن القومي

 محميةّ بالأكثر، تكون ةبالممارسمصالح الأمن القومي،  ةقانونيأن  لبيانالحديث كفيلة للتاريخ  متمحصة

ا الشعب  يكونعندما   الأمن القومي. بما فيها تلك التي تتكفل بحماية، ةالدول اتنشاطب جيداً مُلمًّ

 

الموظفين  ةساءإ، لا يحمي فقط من ةالدولالمعلومات، بتمكين الشعب من التدقيق في أعمال  ىلإالوصول  نإ

 عاماً ، ولذلك فإنه يشكل ةالدولسياسات  ةصياغمن المساهمة في  أيضاً  ةن العاميمَُكّ العموميين لسلطاتهم، بل 

 ة. ولحمايةالراسخالسياسات  ةصياغ، وفي ةالديمقراطيالأمن القومي، وفي المشاركة  ةحمايحاسماً في 

المعلومات  ةبسريالاحتفاظ  يالضروريكون من  ة، قدمحددظروف  فيو ،الإنسانلحقوق  ةالكامل ةالممارس

 لأمن القومي.ل الشرعية مصالحال ةلحماي

 

اظهار محاكم العديد من الدول لأدنى ويواجه السعي لخلق التوازن الصحيح بينهما تحديات أعظم مع حقيقة 

 الإذعان هذا  يعضّد الأمن القومي. دعاء أسبابدرجة من الاستقال وأعظم الإذعان لمطالب الحكومة عند است

    المعلوماتالقوانين الأمنية لعديد من الدول و الباعثة لاستثناءات لحق الوصول إلى  فيمُدرَجَة  بنصوص

إصرار  جردبم ىحتأقل الشواهد، أو  ىعلالمتهم بناء  مثل القواعد العاديه للإثبات وحقوق  في ذلك مثلها

جدياً  هيمكنالأمن القومي  إفراط الحكومة باستغال أهميةإن  القومي. منمحدق  بالأ خطر   ىعلالحكومه، 

: استقال المحاكم، إساءة استخدام الحكومة لسلطتها في مواجهة  الضمانات المؤسسية ةحمايإضعاف 

 .ةمنفتَح ُ ةوحكومالاعام،  ةحريالتشريع،  بةمراقالقوانين، 
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، في عدد كبير من الدول حول العالم حقيقة شروعوت المذكورة أعاه التحديا لكلهذه المبادئ تتعرض 

بسبب  بدورههذا الميل  وظهر .ذات الصلةوالقوانين  تصنيفنظُمُ المراجعة  أوالسنوات الأخيرة، بتبني 

المعلومات منذ  إلىالوصول قوانين الحق في تبني  في ية هو التسارعولعل أكثرها أهم. متعددة تطورات

 ٥٠بليون نسمه في  2.5من  كثرتمتُّع أومنذ تاريخ إصدار هذه المبادئ، وما تمخّض عنه  برلين، رجداسقوط 

تواجه . ةبالممارسإن لم يكن والأقل بالقانون،  ىعلالمعلومات،  ىلإالوصول في دوله حول العالم بالحق 

 معها يمكن التي ظروفالي أ فييبحث بشكل مقلق سؤالاً وولأول مرة في الأغلب، الدول،  هذهشعوب 

طرح اقتراحات  ةزيادساهمت في  الأخرى التي التطورات .و الجدوى منها المعلومات ةبسِري التمسك

 مصلحتها فيوإرهاب أو تهديد إرهابي،  تشريعات سرية المعلومات كانت ردود الفعل الحكومية على

 .ةالديمقراطيت التحولا سياق وبضمنقانوناً ومنصوص عليه بالسرية بشكل منظوم الاحتفاظ 
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 ةالعالميالمبادئ 

 للأمن القومي والحق في المعلومات

 (يتشوان)مبادئ 

 فريقياأ، جنوب يتشوانصُيغت في 

 ١١٢٢ ويوني ٢١صدرت في 

 

٢        ……………………………..…………………………..…………………. تمهيد   

مصطلحات     .………………………………………………....…………………         ٢  

٠        ……………….……………………………………………. ةعامجزء اول: مبادئ    

٨         .…. القومي، ومعلومات يجب الإفصاح عنها منساس الأأ ىعلجزء ثاني: معلومات ممكن حجبها    

٢٠ ...……...……………. لمعلوماتسرية اوعدم  سرية اتتصنيفجزء ثالث. أ: قواعد بخصوص    

واعد خاصه بالتعامل مع طلب المعلوماتجزء ثالث. ب: ق .………………………....……       ٢٨  

١١       ………………………………. رابع: مفهوم قضائي للأمن القومي والحق للمعلومات جزء   

١١  ………....………..…………………………. قطاع الأمن ةلمراقبخامس: هيئات  جزء   

١٠       ……….………………….. من قبل موظفين عامين ةعامال ةمصلحال إفصاح جزء سادس:    

٢٢      ………...…………. ةللعامحجب الإفصاح عن المعلومات  وأجزء سابع: حدود معيار العقاب    

٢١      …………………………………………………………….. جزء ثامن: مبدأ نهائي   
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 تمهيد

. ةالحاليالمبادئ  ةصياغفي  المشاركينالمنظمات والأفراد   

، وبالتالي هذا الحق يجب حمايته هو حق لكل شخص ةالدول ىلدالمعلومات التي  ىلإالوصول مستذكرين لأن 

مجلس الشعب، ومؤسسات  ة،وبمراقبةمستقلالحق بمحاكم  ة،ومراقبةمحدودوبإستثناءات ،ةبدقبقوانين صُيغت 

. . ةمستقل ىخرأ  

ومن ضمنها ، ةمحددفي حجب معلومات  اً قانون ة مشروعةمصلحهذه الدول  يكون لدى أنمكانية مدركين لإ

 عنالإفصاح  بين ما المناسب ضرب التوازن ىلإ ذلك يؤدي لى أنإوالقومي،  منأسس الأ ىعلتلك القائمة 

رفاهيته، و تطورهو تقدمهو لأمنه اً جوهريوحجبها، بما يكون أمراً حيوياً لمجتمع ديمقراطي بل والمعلومات 

.ةساسيالأوالحريات  نسانالإبحقوق  الكامل والتمتع  

العامة السلطات  في حوزةالمعلومات التي  ة الشعب إلىمشدّدين على الضرورة الحتمية لإتاحة وصول عام

، إذا ما كان للعامة أن يتمكنوا من رقابتهم على سلوك القومي المتصلة بشأن الأمنالمعلومات  بما فيها تلك

 حكومتهم وأن يشاركوا بشكل فعّال في مجتمع ديمقراطي.

 الوصول اليومعايير متعلقة بحقوق العامه في القانون الدولي  ىعليجدر الاشاره الي ان هذه المبادئ تأسست 

ما )ك ةالدول ةممارس الحاصل في تطورالو ىالأخرالمعلومات التي لدي السلطات العامه وحقوق الانسان 

 لمجتمعل ةقانون معروفلل العامةالمبادئ و(، ةو وطنيأ ةدولي، في أحكام لمحاكم ىخرأ، ضمن أشياء ظهر

، وكتابات الخبراء؛ الأممي  

بالحقوق  ةالخاص ةالدولي ةنسان، المعاهدقوق الإحلفي الاعتبار الشروط المتعلقة بالإعان العالمي  ينعضاو

لحقوق الانسان، المؤتمر  مريكيلأا، الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، المؤتمر ةوالسياسي ةالمدني

،ةالرسميالمستندات  ىلإوصول بالالخاصة  وروبيالأالمؤتمر  مجلسمعاهدة نسان، ولإالحقوق  وروبيلأا  

 

للبلدان لحقوق الانسان، ونموذج القانون  ةالامريكي ةللمفوضيالتعبير  ةحريمبادئ عان إ إلى ةبالاضاف

 ىلإالوصول ، ونموذج قانون فريقياأالتعبير في  ةحريمبادئ  عانإوالمعلومات، إلىالوصول في   الأمريكية

. فريقياألأجل   المعلومات 



 

6 
 

 

الأمن  ةمنظمالرأي والتعبير،  ةلحري ةالمتحدالمزدوج بين المقرر الخاص للأمم  ١١١١ذهان إعان أعاد للأ

 ةالامريكي ةللمفوضيالخاص  المقرر،و(OSCE) لمنظمة الإعام ةحريعن  ةممثل والتعاون في أوروبا

 ةالثاثخبراء المزدوج بين هؤلاء ال ١١٢١، ١١١٥، ١١١٨، ١١١٢التعبير؛ إعان  ةلحريلحقوق الانسان 

ديسمبر  ةمذكرالمعلومات؛  الوصول الي التعبير و ةلحري ةالأفريقي ةللمفوضي المقرر الخاص  ىلإ ةبالاضاف

 ةمكافحوالمقررين الخصوصيين الأمريكيين؛ و معايير تقرير  ةالمتحدويكيليكس الامم  ىعل ةالمزدوج ١١٢١

 .١١٢١ندقية في ، والذي تبُنِيَ في مفوضيه البنسانلإاالإرهاب وحقوق 

 

تم تبنيها المعلومات التي  ىلإالوصول والتعبير  ةحريوايضاً أعاد للأذهان مبادئ جوهانسبرج للأمن القومي، 

 ةوالمسئولي، مبادئ المراقبة ٢٥٥٠في  ٢٥ ةلمادا بموجب لاجتماع وااستدعمن الخبراء  ةمجموع من قبل

القومي  منلأاخال مركز دراسات  ٢٥٥٠سَت في التي دُرِ  ةالدستوري ةالديمقراطيفي  منلأالخدمات 

(CNSS و ،)هيلسنكي البولندية لحقوق لإنسان. ةمؤسس 

 

، فريقياأمثل التي تتضمن مشروع قانون الوصول الي المعلومات في  -ةدوليمبادئ  وجود إلى ةشارلإا تجدر

، مبادئ ةسلحلأا ةتجار ة، معاهد("مبادئ روجي")نسان لإاللتجارة وحقوق  ةمم المتحدلأاودليل مبادئ 

(OECD) ات والممارس ةالدولي ةلتزامات القانونيلإابمونترو المرتبطة  ووثيقه،متعددة الجنسيات شركاتلل

فترات الشركات الخاصة العاملة في مجال الدفاع والأمن وذلك خال بعمليات  ذات العاقةللدول  الحسنة

حتى تلك أو  الشركات التجارية،من  للمعلومات لوصولا لحقالأهمية الدقيقة  وضحوالتي ت مسلح،النزاع ال

للجيوش القومي  الأمن قطاعالحاجة لإدارة خاصة يتناول بعضها صراحةً  حالاتذات الصلة بها، وفي 

 . ةعلنيلجعل المعلومات  الخاصة والشركات الأمنية

معلومات ال ةدارإو أ، اراتيةلجمع المعلومات الاستخب ةدقيق اً معاييرهذه المبادئ لا تضع  نأعلى مؤكدين 

و  ةقانونيالأطُرُالفي  الحسنة اتالممارس" تم التطرّق لها جميعاً فيراتي، والتي اخبستالإتبادل الو أ، ةشخصيال

و الذي مارتن شينين،  مؤلفهعن  ١١٢١الصادر في  عليها" شرافللخدمات الاستخباراتية والإ اتيةمؤسسال

خال  ةساسيالأوالحريات  نسانلإاحقوق  ةوحمايلتأسيس  ةالمتحد المقرر الخاص للأمم كان في حينها

 .ةمم المتحدلأنسان باالإمن مجلس حقوق  طلبناء على بالإرهاب  تهمواجه
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 منقرارمجلس الأالتي دعى لها وبين الدول،  بأهمية المشاركة الفعّالة للمعلومات الاستخباراتية ما مقرّين 

 .٢٢٠٢الدولي 

تزيد من القومي  وتحت مُسمّى الأمن الموضوعة أمام رقابة مستقلة يتولّاها الشعب، عوائقالن أب مقرّين أيضاً 

، فكثيراً ما تقع خروقات لحقوق الأفراد يمكن كشفه ولاالقانون، الفساد، والغش الذي يحدث  ةمخالفمخاطر 

 .  القومي وخصوصيتهم تحت غطاء سرية الأمن

 

بين المعلومات  تبادل من القومي، شاماً لأتصنيف امة عن الافراط في الناجتكاليف الب مهتمون ببالغ القلق

الأجر في إيجاد المعلومات المهمة وسط ،ةالحقيقيالأسرار  ةحمايوحلفائها، العجز في  ةالحكوموكاء 

 .منمديري الأعلى  زيادة العبءووكاء،  ةعد، تكرار جمع المعلومات عن طريق ىالفوض

 

المعلومات عن  ىعلفي المعلومات، وإعانات الحقوق للحصول  ةالعامحق  ىعلز ترك المبادئ  أنبتأكيد 

هذه  نأطلبات المعلومات فقط لحدود  ةبزياد غيرهمنسان، والإحقوق  خروقات قوانينالمساجين، ضحايا 

 المعلومات. ىعلالحصول  يف ةالعامبحق  ةمتصلالحريات 

 

 ىعلتستند  نأالقومي بل يمكن موضوعياً  منالأ خلفية ىلعلا تستند  نأيجب  محددة معلومات ، هناكوللعلم

الإجراءات  ة، عدالةالدوليعلي سبيل المثال العاقات  ةشاملفي القانون الدولي،  ةمعروف ةمختلف أسس

مرهونة دائماً لمبدأ ان المعلومات يجب ان تمنع اذا كانت  ةالخاص ةوالحريالقضائية، حقوق المتقاضين، 

 المعلومات. ىعل هحصولبكثير من  كثرأبشكل المعلومات  ةسري ىعلالحفاظ  تتطلبّ الشعب ةعام ةمصلح

 

، صائغي تشريع، المحاكم، ةعامرغبهً قي توفير مرشداً عاماً للحكومات، في إطار تشريعي وقانوني، سلطات 

الحصول حق والقومي  منالأببعض التحديات بين  ةالمدنيوبعض المراقبين الآخرين، واهتمام المجتمعات 

 .ةالديمقراطي ةنسان والمسئوليحقوق الإب ةالمتصلتلك المعلومات، خاصهً  ىعل

 

 .عالمياً  قابلة للتطبيقو دولية ةذات قيمبشكل تكون معه المبادئ  وضعلمحاولهً 
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في  عامة الشعبمصالح  مختلفة ومتضاربة بشكل واسع في موازنةتواجه تحديات  دولعترفين بأن الم

 إلا أن، ةعالميالمبادئ  هذهوبينما للأمن القومي،  اً قانونالمشروعة المصالح  ةلحماي ةللسري حاجةوالالإفصاح 

 .ةالقانوني ةنظمالأبما في ذلك أيضاً تنوع الواقع الداخلي،  ىعل ة قد يرتدالممارستطبيقها في 

 

هذه المبادئ،  ةقشانمولنشر خطوات  على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية  ةالمناسبالهيئات  باتخاذوُصْيَ 

 فيللحق الكامل  هدف التوصل التدريجي إلى الإعمالبممكن،  ىمد ىلأقص، و/أو إنجازها يهاتدعيمها، تبَنَّ و

 .٢مبدأ في  على النحو المنصوص عليه المعلومات

 

 تعريفات

ذلك: خافسياق الفي هذه المبادئ مالم يقتضي   

القومي:قطاع الأمن  ضمنالمشاريع التجارية من   

 ىعلفي قطاع الأمن القومي. وذلك  تجاري وتعني الشخص الاعتباري الذي له أو كان له أي تجارة أو عمل

سبيل المثال لا  ىعلبما في ذلك  منتجاتالأو  عمالالأو  رافقمَ الأو  خدماتلل اً موردأو  ما مقاولًا إالنحو التالي: 

ستخبارات.المعدات و الا -)القوات الحربية( حالتسلّ الحصر :   

ولكنها لا تشمل الأشخاص الاعتباريين المتعارف  وهذا يشمل الشركات العسكرية و شركات الأمن الخاصة 

 عليهم كمنظمات غير ربحية أو منظمات غير حكومية.

 الاستقال

و كما يجب أن لا يكون عليه أي تأثير أو توجيه أ  وتعني أن يكون الشخص مستقا موْسسيا و ماليا و تشغيليا

السلطة بما في ذلك جميع سلطات القطاع الأمني. ىعلرقابة   

 المعلومات

أو أي مادة  ماديةالوتعني أي نسخة أصلية أو مصورة من المواد الوثائقية بغض النظر عن خصائصها 

.هاعليبغض النظر أيضا عن شكلها أو طبيعتها الموجودة  أو غير ملموسة ملموسة  



 

9 
 

 –المشورة  –الاراء  –الوقائع  –المراسات  –الحصر : السجات ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا 

 –الصور  –الرسوم البيانية  –الخرائط  –الرسوم التخطيطية  –الكتب  –الاحصاءات  –البيانات  –المذكرات 

 جالنماذالعينات وكذلك  –سجات السفن  –ؤسائل البريد الالكتروني  -الوثائق –التسجيل بالصوت و الصورة 

في أي شكل الكتروني.  حفوظةالملبيانات و ا  

 المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة

قد يكون   ، والتيوليست مجرد مصلحة فردية ةللعامالمعلومات التي تكون موضع اهتمام أو فائدة  ىلإوتشير 

.لأنشطة الحكومة ةلعاما ة لفهممفيد ة"، على سبيل المثال لأنهالعامامصلحة "في كشفها   

 

 المصلحة المشروعة للأمن القومي

حماية الأمن القومي بما يتفق مع القانون الدولي و  ىعلالاهتمام بالغرض الحقيقي و التأثير الأولي  ىلإيشير 

العالمي ) تصنيف المعلومات التي من الضروري حجبها لحماية مصالح الأمن القومي الشرعية منصوص 

لقومي شرعية اذا كان الغرض الحقيقي و الأساسي منها هو حماية لا تعتبر مصلحة الأمن ا (.٥عليها في مبدأ 

أو التعرض لتصرفات  حراج حماية الحكومة أو المسئولين من الإ ، مثلالأمن القوميلها بمصلحة لا عاقة 

ضد القانون أو أداء  أخُرى أو أي مخالفات ،وانتهاكات لحقوق الانسان ،خاطئة حول اخفاء معلومات

أو قمع  ،أو ايديولوجية، أو حزب، فائدة سياسية معينةأو تكريس  تعزيزة أو محاولة المؤسسات العام

مشروعة.الاجات جحتالا   

 الأمن القومي

الأمن  أنبيتضمن توصيات  ١المبدأ رقم  نألا إضمن هذه المباديء  "الأمن القومي" مصطلحلم يتم تعريف 

مع احتياجات المجتمع الديمقراطي. ىتتماشبطريقة  يالوطنالقانون   القومي ينبغي أن يحدد و يعرف بدقة في  

 السلطات العامة

جميع المستويات الحكومية  ىعلالقضائية  اأيضً السلطات التنفيذية و التشريعية و  داخلوتشمل جميع الهيئات 

سيطر و السلطات الدستورية و القانونية بما في ذلك قطاع الأمن و الهيئات غير الحكومية التي تمتلكها أو ت

 عليها الحكومة أو التي تكون بمثابة وكاء لهذه الحكومات.
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وخدمات عامة أو ممن  وظائفالتي تؤدي وغيرها أالكيانات الخاصة  اأيضً   السلطات العامة  تشملو

أو الخدمات أو توفير  ،فقط فيما يتعلق بتأدية هذه الوظائف نكول العامة، مع الأموال أو المنافع نيتعاملو

.والمنافعالعامة  لأموالاستخدام ا  

 موظفي القطاع العام

من الباطن كموظفين تابعين للسلطات  نين والمقاوليوالمقاول والسابقين العام الحاليين قطاعالموظفي  ليإشير ي

 العامة بما في ذلك قطاع الأمن .

ة مملوكة أو أي أشخاص يعملون لدي أي هيئات غير حكومي اأيضً  "العام قطاعالموظفي مصطلح "كما يشمل 

 ديؤتالخاصة التي  الهيئاتوموظفي تسيطر عليها الحكومة أو التي تكون بمثابة وكاء لهذه الحكومات 

ولكن فيما يتعلق فقط بتأدية هذه  ،والمنافعمع الأموال العامة  نيتعاملووظائف أو خدمات عامة أو ممن 

افع.العامة و المن الأموالاستخدام أو  ،وتوفير الخدمات ،الوظائف  

 العقوبات

 التدابيربما في ذلك  العقوبة أو الردع،أي شكل من أشكال  ىلإير شتفانها  سمإكعند استخدام هذه الكلمة 

حدوث تأثير ) أي انها  ىلإاستخدمت كفعل فانها في هذه الحالة تشير  ذاإا أمّ  ،و المدنية داريةوالإالجنائية 

قوبات.تدخل حيز التنفيذ( باعتباره شكل من أشكال الع  

 قطاع الأمن

 الشرطةو –سبيل المثال وليس الحصر: القوات المسلحة  ىعليشمل: مقدمي الخدمات الأمنية  نهأ ىعليعرف 

وكذلك الأجهزة الأمنية )  ،الاستخبارات ،القوات شبه العسكرية  ،و غيرها من الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون 

والتنسيق و و الوزارات المسئولة عن الرقابة  داراتالإذية و العسكرية و المدنية ( وجميع الهيئات التنفي

مقدمي الخدمات الأمنية. ىشراف علالإ  
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 الجزء الأول: المبادئ العامة

 مبدأ ٢: الحق في المعلومات

السلطات ،أو نيابة عن ، ىلدو تناقل المعلومات الموجودة  استخداموتلقي ولتماس إلكل شخص الحق في  )أ(

تي يحق له بموجب القانون الوصول اليها.ال وأالعامة   

بما في ذلك الشركات العسكرية و  ،قطاع الأمن القومي داخلالأعمال  مؤسساتالمبادئ الدولية أن  قرّت )ب(

ببعض المواقف أو الأنشطة أو  لقعيتلابد وأن تتحمل مسئولية الكشف عن المعلومات فيما  ،الأمنية الخاصة

.نسانلإاالتمتع بحقوق  ىعلتأثير متوقع  ثاحدإأي سلوك يكون من شأنه   

ب يجب عليهم اتاحة  -٢أ & – ٢بالكشف عن المعلومات بما يتماشي مع مبدأ  لديهم التزامأولئك الذين  )ج(

و التي تكون لازمة لمنع أي  القانونعليها  نصياستثنائات محدودة  ىسوقيد  مادون، عند الطلبالمعلومات 

الشرعية بما في ذلك الأمن القومي. ضرر معين و معروف للمصالح  

هي السلطات  ،من أهمها حماية الأمن القومي ،فقط السلطات العامة التي تكون لديها مسئوليات محددة)د( 

 الوحيدة التي يمكنها استخدام مبرر الأمن القومي لحجب المعلومات.

 ذنإبيجب أن يكون  ،حجب المعلوماتبالأمن القومي لتبرير  ةتعلقالمأي تأكيد من قبل مؤسسات الأعمال ( ه)

مؤكد من قبل الهيئة العامة المكلفة بحماية الأمن القومي. وبشكلصريح   

فهي  وبالتالي ،هي التي تتحمل المسئولية النهائية عن الأمن القومي ،فقط والحكومة ،الحكومة إن ملحوظة:

بالأمن القومي. ضرارالإا من شأنهإذا ما كان  حجب اي معلومات ىعلفقط التي يمكنها التأكيد   

ايجابي بنشر معلومات معينة بشكل استباقي وذلك لدواعي الصالح العام. لتزامإللسلطات الأمنية أيضا )و(   

 

 مبدأ ١ : تطبيق هذه المبادئ

و  ٢المعلومات كما هو مذكور في مبدأ رقم  ىعلممارسة الحق في الحصول  ىعلتطبق هذه المبادئ   )أ(

للأمن القومي. اضررً عن هذه المعلومات قد يسبب  فصاحالإأن ،أو تصرح ،لحكومة التي تؤكد فيه ا  
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في الوقت  ،المعلومات ىعلواحد من أهم الأسس العامة لتطبيق القيود  نهأنجد  ،الأمن القومي ىلإبالنظر )ب( 

تشمل: العاقات  المعلومات والتي ىعلعامة لتقييد الحصول  ىأخر اً سسأُ تفرض فيه السلطات العامة  الذي قد 

 ،توفير نصيحة مستقبلية مجانية و مفتوحة  ،تنفيذ القانون  ،الصحة و السامة العامة  ،النظام العام  ،الدولية 

يجب أن لا يقل عن تلبية المعايير القياسية لفرض   حيث  .المصالح الاقتصادية للدولة  ،سياسة فعالة  وضع

كما هو منصوص عليها في هذه المبادئ ذات الصلة. ،ماتالمعلو ىعلالحق في الحصول  ىعلأي قيود   

يتم أن  إلى ،المعلومات ىعلللحد من الحق في الحصول  خدمستَ يُ  ، عندماللأمن القومي حَسَنةالمن الممارسات 

نحو يتفق مع مجتمع ديمقراطي. ىعلما  لبلدالقانوني  طارالإبدقة في  تعريفها  

 

 مبدأ ٢: المتطلبات الازمة لتقييد الحق في الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي

خلفية الأمن القومي مالم تستطيع الحكومة تنفيذ  ىعلالمعلومات  ىعللا توجد قيود تحد من الحق في الحصول 

بموجب القانون. عةومشر -. أن هذه القيود: أ٢: تيالآو اثبات   

مجتمع ديمقراطي. فيأن تكون ضرورية  -ب  

المصالح الشرعية للأمن القومي. حميتأن  –ج   

التدقيق الفوري والكامل و الفعّال بما في ذلك  إساءة استخدامه،ضد  الضمانات الكافية القانون . أن يوفر١ّو

من  للرقابة، و يكون خاضعاً للمراجعة الكاملة مستقلة هيئة لمدى صاحية هذا القيد، وتقوم بالإشراف عليه

  المحاكم.قبل 

 أ- مشروعة بموجب القبنون

بدقة  اوموصوفً لا لبس فيه  -سهاً يجب أن يكون القانون  مشرع بموجب القانون ) منصوص عليها بالقانون(: 

لكي يتمكن الأفراد من فهم ما هي المعلومات التي يمكن حجبها وما هي المعلومات التي يمكن كشفها وما هو 

 العمل فيما يتعلق بالمعلومات التي تخضع لعقوبات.

 ب-  ضرورية في مجتمع ديمقراطي
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ضرر جسيم بالمصالح الشرعية  لحاقإ* يجب أن يشكل الكشف عن المعلومات خطرا حقيقيا وواضحا في 

 للأمن القومي.

في حالة  عنه يجب أن يفوق المصلحة العامة ككل ،عن المعلومات فصاحالإوقوع ضرر من  احتمال* 

 الافصاح.

ناسب كما يجب أن تكون أقل الوسائل تقييدا متاحة وذلك للحماية من أي * يجب أن تتوافق القيود مع مبدأ الت

.ىأذضرر أو   

المعلومات. ىعلجوهر الحق في الحصول من هذه القيود  نتقصت ألاّ * يجب   

 

 ج – حماية المصالح الشرعية للأمن القومي

منصوص عليها  نيكووالأمن القومي  لأسبابحجبها  يمكنالتي  يجب تحديد فئات ضيقة من المعلومات

 بوضوح في القانون.

) ب (  ٢الماحظات : انظر تعريف " المصلحة الأمنية الوطنية المشروعة " في قسم التعاريف أعاه. المبدأ 

١هو أكثر أهمية إذا لم يتم تعريف الأمن القومي بشكل واضح في القانون على النحو الموصى به في المبدأ   

 

 الشعب و لعامة خاصالذات الإهتمام فئات الب" في هذه المبادئ. وترد قائمة لم يتم تعريف "المصلحة العامة

، وترد قائمة من فئات المخالفات ٢١في المبدأ  هاحجبعدم  يجبالتي والتي ينبغي أن تنشر على نحو استباقي 

المعلومات كشف  ، بل وتحتمّ عليهم،لموظفي الخدمة العامة أيضاً  ة الشعب، والتي تتيحلعام الجمّةفائدة ال ذات 

.٢٠المبدأ  في ، كما هو مبين همعلييرتد انتقام خوف من  مادون  

المصلحة العامة في الكشف ، ينبغي أن تؤخذ في  الناجم عنضرر الفي تحقيق التوازن بين المخاطر من 

موال. الاعتبار إمكانية تخفيف أي ضرر من الإفصاح، بما في ذلك الوسائل التي تتطلب نفقات معقولة من الأ

  في  المصلحة العامة إقتضاء كانفيما يلي قائمة توضيحية من العوامل التي سينظر فيها في تقرير ما إذا 

الناجم عنه: خطر الضرر حجم فوقيلكشف ا   
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على ) أ(  عن المعلومات الكشف بأن يعملتوقع المن المعقول  : عن المعلومات عوامل تفضيل الكشف• 

النقاش  إثراء الحكومة ، ) ج ( المساهمة في مساءلةالشؤون العامة، ) ب ( تعزيز في تعزيز النقاش المفتوح 

الإنفاق  ىعلالهامة أو المسائل ذات الاهتمام الخطير، ) د ( تعزيز الرقابة الفعالة  القضايابعلم الالإيجابي و 

ة البيئة ، )ز ( تكشف من الأموال العامة ، )ه ( الكشف عن أسباب قرار الحكومة ، ) و( المساهمة في حماي

في إنشاء المساءلة عن انتهاكات  ساعدتعن تهديدات على الصحة العامة أو السامة، أو )ح ( تكشف، أو 

 حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

للمصلحة  اً وواضح اً حقيقي اً خطرالكشف عن المعلومات عوامل تفضيل عدم الكشف : المرجح أن يشكل • 

للأمن القومي ؛ نوناً قا المشروعة  

 

، أو فقدان الثقة في الحكومة أو اإحراجً الكشف ) أ(  يسببّن أ إمكانية العوامل التي ليست ذات صلة : • 

.معينة مسؤول ، أو ) ب ( إضعاف حزب سياسي أو أيديولوجية  

 

ا كان ينبغي في تحديد ما إذ صلةال وثيقكون يأي بلد  قتصادلإا سبب ضررً ين أحقيقة ان الكشف يمكن  نإ

 حجب المعلومات على هذا الأساس ، ولكن ليس لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

 

 

 المبدأ ١ : وقوع العبء على الهيئة العامة لإقامة صفة المشروعية على أي تقييد

على عاتق السلطة العامة التي تسعى إلى يقع  لوصول العامة إلى المعلومات ) أ( عبء إثبات شرعية أي تقييد

المعلومات . تلك بحج  

 

 والحد من  المعلومات على نطاق واسع ، و ينبغي تضييق الوصول إلى الحق في وتطبيق ) ب( ينبغي تفسير

.له أوعليه تفسير أي قيود  

 

على أن هناك خطر وقوع  التأكيدبببساطة أن تقوم لسلطة عامة  اكافيً ) ج( في تفريغ هذا العبء ، فإنه ليس 

على توفير أسباب محددة وموضوعية لدعم تأكيداتها . أن تعملالسلطة  على هذه بل يقع إلزاماً  ضرر ،  
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أساس تقييم  ىعلإلى المعلومات ينبغي أن يكون له فرصة عادلة للطعن  لوصوللماحظة : أي شخص يسعى 

١٠و  ١٢السلطة القضائية ، بما يتفق مع المبادئ  بالإضافة إلى يةإدارسلطة مام أالمخاطر   

بالإفادة أن مجرد التأكيد، مثل إصدار شهادة من قبل وزير أو مسؤول آخر  اعتبار يجوز بأي حال ) د ( ولا

.الموضوع الذي يذهب إليه بشأن اً وحاسماً قاطع للأمن القومي ،  اضررً تأثير ذلك الكشف يسبب  نبأ  

 

 المبدأ ٠ : لا إعفاء لأي سبلطة عامة

تشريع، و مؤسسات الرقابة ، ووكالات الاستخبارات والقوات القضاء، و ال :بما في ذلك ةعام) أ( لا سلطة 

من  متفرعةالمسلحة والشرطة و الأجهزة الأمنية الأخرى ، ومكاتب رئيس الدولة و الحكومة ، وأية مكاتب 

.تعفى من متطلبات الإفصاح ما سبق  . 

، أو  لبَ قِ من  هائشاإن) ب ( لا يجوز حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ببساطة على أساس 

مع دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية ، أو عن سلطة عامة معينة أو وحدة داخل السلطة. بالإشتراك  

 

(أ( ) ت ) ٥ دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية ، انظر المبدأ  وضعتهاماحظة : فيما يتعلق بالمعلومات التي     

 

 

 المبدأ ٢ : الوصول إلى المعلومات من قبل هيئات الرقابة

المظالم ، والهيئات الاستئناف، بما في ذلك المحاكم والهيئات  أمينوالرقابة، القائمين على  جميع تمكين ينبغي

المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني ، بغض النظر  لكت هافيعلى جميع المعلومات ، بما  الحصولبالقضائية ، 

الاضطاع بمسؤولياتها . ا منتمكينهلالصلة  ، وذاتلها عن مستوى التصنيف  

 

 من قبِلَ ةللعام المعلومات عن . فإنه لا يتناول الإفصاح "٢١مبدأ في "هذا المبدأ  الإسهاب فيماحظة : يتم 

هيئات الرقابة الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تم تصنيفها بشكل  ىعليجب كما هيئات الرقابة . 

."٢٠المبدأ "النحو المنصوص عليه في  علىو، وفقا لهذه المبادئ قانوناً  عوشرم  
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 المبدأ ٠ : الموارد

، مثل إصدار اللوائح والإدارة  خرىالأضرورية الخطوات الو اتخاذ  كافيةالموارد الينبغي للدول أن تكرس 

هذه المبادئ في الواقع العملي. تطبيقالسليمة للأرشيف ، لضمان   

 

 

 المبدأ ٨ : حالات الطوارئ

لطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسميا منها و بصورة قانونية وفقا للقانون في أوقات ا

وتلقي  لتماسإالوطني والدولي على حد سواء ، يجوز للدولة أن تنتقص من التزاماتها فيما يتعلق بالحق في 

الما أن التقييد يتسق مع وفقط عندما و ط ،تقتضيه ضرورات الموقف الذيقدر البإلا  ،ونقل المعلومات

 .الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ، وليس فيها أي تمييز من أي نوع

 

بالحقوق  لتمتعلأساسية تكون وتلقي و نقل المعلومات و الأفكار  لتماسإماحظة : بعض جوانب الحق في 

حتى في أوقات الطوارئ العامة. كمثال  ادائمً  ك بهاإلى درجة وجوب احترامها والتمس ،غير القابلة لانتقاص

مكون من هذه الصفات. "٢١المبدأ "في المدرجة ، فإن بعض أو كل المعلومات  عامغير   
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الجزء الثاني : المعلومات التي يجوز حجبها علي أساس تتعلق بالأمن القومي ، والمعلومات التي يجب 

 الإفصاح عنها

 المبدأ ٥ : المعلومات التي يجوز حجبها قبنونب  

) أ( يجوز للسلطات العامة تقييد حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، 

المعلومات  كانت وإذا كانت هذه القيود تمتثل لجميع الأحكام الأخرى لهذه المبادئ ،  في حالة ولكن فقط

: واحدة من الفئات التالية ضمن مصنفّةوالعامة ، السلطة  محفوظة لدى  

.للمعلومات المنفعة العملية فترةل اطوو دفاعية مستمرة، وقدرات وعمليات) أ ( معلومات حول خطط   

تكشف  عدت لم ماتتطلب الإفصاح عن معلومات  "للمعلومات فترة المنفعة العمليةل اطوو"ماحظة : إن عبارة 

.هاخطط، أو تها، وقدرهالفهم استعداد ولةالد من قبل أعداء استخدامهأي شيء يمكن أن يتم   

) ب ( معلومات عن الإنتاج ، والقدرات، أو استخدام نظم الأسلحة و الأنظمة العسكرية الأخرى، بما في ذلك 

 أنظمة الاتصالات.

نتاج ،والقدرات، الإماحظة: تتضمن هذه المعلومات البيانات و الاختراعات التكنولوجية ، و المعلومات حول 

ن أالمتعلقة بالأسلحة و الأنظمة العسكرية الأخرى يجب المالية الاستخدام. والمعلومات حول بنود الميزانية أو 

و ٢١( & ٢ج ) ٢١تكون متاحه للعامه.أنظر المبدأ   

  معاهدة عليه في تشجيعكما تم السلحة، للأ مضبوطةقائمة  نشرعلى و  لحفاظاللدول  ات الحسنةممارسال من

 بالأسلحة المتعلقةالمعلومات  ا نشرأيضً حسنة ممارسة  كما تعد.  التقليدية بالنسبة إلى الإسلحةالأسلحة  تجارة

.القوات أعداد ووالمعدات   

المؤسسات الوطنية  أو التحتية الحرجة، و البنيةلحماية أراضي الدولة  تتعلق بالتدابير المحددة معلومات)ج( 

.السرية على تعتمد التي الفعالية و ، التخريبأواستخدام القوة  أو التهديدات ضدالحرجة،   

" البنية التحتية الحرجة " يشير إلى الموارد الاستراتيجية ، والأصول، ونظم ، سواء  مصطلح ماحظة :  

سيكون  أوأنظمةأن تدمير أو عدم قدرة هذه الموارد والأصول ، بحيث للدولة  احيوية جدً وفعلية أو ظاهرية ، 

الأمن القومي.له تأثير ضار على   

 به تتعلق الذيقدرالبمن العمليات ، ومصادر ، وأساليب أجهزة المخابرات،  ةمتأتي) د ( معلومات تتعلق ، أو 

 بمسائل الأمن القومي ، و
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) ت( معلومات بشأن المسائل الأمنية الوطنية التي تم توفيرها من قبل دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية 

ن السرية؛ والاتصالات الدبلوماسية الأخرى بقدر ما تتعلق بمسائل الأمن القومي.صريح م توقعب صحوبةم  

لمثل هذه التوقعات أن يتم تسجيلها كتابةً. حسنةماحظة : ومن الممارسات ال  

 ذكرها في وتم بالإرهاب ، ومكافحة الإرهاب ، ةتعلقبالتدابير المخاصة المعلومات الماحظة : إلى حد أن 

في الحصول على مثل هذه المعلومات قد تكون  ةالعامحق وعليه فإن ات المذكورة أعاه، واحدة من الفئ

وفقا لهذه وغيرها من الأحكام من هذه المبادئ. في نفس الوقت ،  ،خاضعة لقيود لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

العامة  : انظر  لمصلحةلبالغة الأهمية أو مكافحة الإرهاب الإرهاب تدابيربقد تكون بعض المعلومات المتعلقة 

(.٢ز )٢١ب، و ٢١أ، ٢١سبيل المثال مبدأ  ىعل  

المعلومات التي يتم رسمها على  فئاتلللقانون الوطني عمل قائمة حصرية  حسنةال) ب ( ومن الممارسات 

المذكورة أعاه . لفئاتكاقتضاب الإ من قدر أقل  

 

ا تحديدً أعاه من الفئات، ولكن فقط إذا تم تحديد الفئة ) ج( يجوز للدولة إضافة فئة من المعلومات إلى القائمة 

لحماية المصالح المشروعة للأمن القومي  اً ضروري اً أمرالمعرفة و الحفاظ على سرية المعلومات  حيث تكون

) ج ( . في اقتراح هذه الفئة، و ينبغي على الدولة أن توضح  ١الذي ينص عليه القانون ، كما اقترح في المبدأ 

.بالأمن القومي ضرتأن  اشأنهالكشف عن المعلومات في فئة من  يةكيف  

 

 المبدأ ٢١: فئات من المعلومات مع افتراض عال أو مصلحة عليب لصالح الإفصاح

الشعب نظراً  لعامة بالغةو خاصةأهمية  تندرج تحتتلك المذكورة أدناه،  هافيبعض فئات المعلومات ، بما 

لذلك ، هناك افتراض قوي جدا ،  اوفقً الرقابة الديمقراطية وسيادة القانون.  ةعملي فيلأهميتها العظيمة الأثر 

لعامة الشعب و الكشف عنها بشكل  يجب الكشف عن هذه المعلومات تغلبه الحتمية، وفي بعض الحالات

  استباقي.

 

ز حجبها لأسباب بقرينة عالية لصالح الإفصاح، و يجو على الأقل تتمتعأن  يجب المعلومات في الفئات التالية

محدودة للغاية زمنية تتفق مع المبادئ الأخرى ، فقط لفترة  وبطريقة ،أمنية وطنية في ظروف استثنائية للغاية



 

19 
 

إذا كان هناك أي وسيلة معقولة يمكن من خالها الحد من الضرر الذي من شأنه أن  وفقطبموجب القانون 

ت المحددة أدناه كموضوع بطبيعتها إلى المصلحة العامة لفئات فرعية معينة من المعلوما مع الكشف.  ترافقي

لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. حجبللا مبررً الغالبة في الكشف ، لا يمكن أبدا أن يكون   

 

 ) أ( انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني

 

نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو ( هناك مصلحة عامة طاغية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالا٢)

المنهجية  نتهاكاتالاوانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي، 

  يجوز حجب مثل هذه المعلومات لأسباب تتعلق  افأو الواسعة النطاق للحق في الحرية الشخصية والأمن. 

.الظروف الوطني في أي ظرف من بالأمن   

 

من  عال( معلومات بشأن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني يخضع لافتراض ١)

 تتعلق بالأمن القومي بطريقة من شأنها أن  سبابحجب المعلومات لأالإفصاح،وعلى أي حال فإنه لا يجوز 

. الفع إلى عاجعن الانتهاكات أو حرمان الضحية من الوصول المساءلة  تمنع   

 

( عندما تخضع دولة لعملية العدالة الانتقالية يتطلب خالها ضمان الحقيقة والعدالة و جبر الضرر ، ٢)

 . فيما ككلو ذلك على المجتمع المعلومات كشف التكرار ، هناك مصلحة عامة طاغية في  عدمبوضمانات 

حماية  ينبغي على الحكومة الجديدةو . السابق  يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل النظام

على نزاهه كل السجات التي تحتوي على مثل هذه المعلومات التي تم اخفاؤها من قبل الحكومة والحفاظ 

.السابقة  

 

) ج ( بشأن واجب البحث عن أو إعادة بناء المعلومات حول انتهاكات حقوق  ١٢ماحظة : انظر المبدأ 

 الإنسان.

هذا المبدأ  ينطبقبالفعل،  وقوعها بدلا منفي وجودها يشتبه  حتىأووجود انتهاكات  الطعن في ( في حال١) 

شأنه تسليط  نمِ  ما مع غيرها من المعلومات، على ما هي عليه أو بالتضامنعلى المعلومات التي اتخذت 

 الضوء على الحقيقة حول الانتهاكات المزعومة .
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نتهاكات التي حدثت أو تحدث ، و ينطبق بغض النظر عما إذا ( وينطبق هذا المبدأ على المعلومات حول الا٠)

المعلومات أو غيرها. جبتحارتكبت من قبل الدولة التي الانتهاكات قد   

 

سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي : ىعلفي هذا المبدأ يشمل  ةمذكورالنتهاكات الابشأن  معلوماتال( ٢)   

 

حالات إهمال تشكل انتهاكات ، فضا عن التواريخ و ) أ( وصف كامل وعرض السجات ، و أفعال أو 

 الظروف التي وقعت، وعند الاقتضاء ، موقع الأشخاص المفقودين أو الموتى .

وأقاربهم  لضحايالالخصوصية و الحقوق الأخرى  مبدأ مع ةنسجمظلتّ مجميع الضحايا، طالما  اتهويّ ) ب( 

وخصائصها التي يمكن أن تكون ذات صلة في  هاعددبشأن  المجهولةبيانات ال من هاغير، والشهود ، و 

 حماية حقوق الإنسان.

 

ماحظة : يجوز حجب أسماء و بيانات شخصية أخرى من ضحايا وأقاربهم و الشهود من الكشف لعامة 

، إذا كان الأشخاص المعنيين ، أو في حالة  هميلعالمزيد من الضرر  وقوع بالقدر الازم لمنع شعبال

بما يتفق بشكل واضح مع رغبات الشخص  ، هاحجبصراحة أو طواعية  فين ، وأسرهم طلبواالأشخاص المتو

نفسه أو الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة. بشأن ضحايا العنف الجنسي، ينبغي موافقة صريحة من أجل 

( ٢٨ن الكشف عن أسمائهم و بيانات شخصية أخرى. لا ينبغي أن يتم تحديد الضحايا من الأطفال ) دون س

أن الحكومات المختلفة ، في  حقيقةينبغي تفسير هذا المبدأ مع الأخذ في الاعتبار  ومع ذلك، لعامة الناس .

في  الحقبانتهاكات حقوق الإنسان من الرأي العام من خال التذرع  قد قامت بحمايةأوقات مختلفة ، 

ارخ ، دون اعتبار للرغبات الحقيقية بشكل ص حقوقهم انتهكت الذينالأفراد  ذاتالخصوصية ، بما في ذلك 

المجهولة البيانات  ستثني من النشرت، ومع ذلك ، لا ينبغي أن  أيضاً  للأفراد المتضررين . هذه المحاذير 

.غيرهاأو  الأصل  

 

عن الانتهاكات ، وبشكل أعم من أي  ينمسؤولارتكبوا أو شاركوا أو ) ج ( أسماء الوكالات والأفراد الذين 

، تهموقادفي وقت ، أو غير ذلك تورط في ، الانتهاكات، وكذلك رؤسائهم  احاضرً  كان اع الأمنيوحدات القط

. تهموسيطر مقيادته ستوىمعن  ومعلومات  

 ) د ( معلومات عن أسباب الانتهاكات والفشل في منع وقوعها.
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المعاملة، والحق  وء ) ب( الضمانات للحق في الحرية و الأمان للفرد، و منع التعذيب و غيره من ضروب س

ةالحيافي   

:ى ما يليعلبهذا المبدأ  ةمحميالمعلومات تنطوي ال  

 

( القوانين والأنظمة التي تأذن بحرمان شخص من حياته من قبل الدولة، والقوانين واللوائح المتعلقة ٢)

عاج، أو ظروف والإجراءات ، والتحويات ، وال سبابالأبالحرمان من الحرية ، بما فيها تلك التي تعالج 

احتجاز الأشخاص المتضررين ، بما في ذلك أساليب الاستجواب . هناك مصلحة عامة طاغية في الكشف عن 

 مثل هذه القوانين واللوائح.

، جميع التشريعات الأولية أو تفويض والأنظمة و ٢١ماحظات: " القوانين واللوائح "، كما تستخدم في مبدأ 

المراسيم أو الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ورئيس الوزراء ، وزير أو  اللوائح ، والمراسيم، وكذلك

وتشمل " القوانين و اللوائح" أيضا  . سلطة عامة أخرى ، ومذكرات الأوامر القضائية ، التي لها قوة القانون

 أية قواعد أو تفسيرات للقانون التي تعتبر موثوقة من قبل المسؤولين التنفيذيين.

 

  الحرمان من الحرية أي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن. يتضمن 

 

عن  فضاً جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم أو تديرها نيابة عن الدولة ،  قعامو( ١) 

الموجهة ، أو أسباب اعتقال ، جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك خال  والتهمالهوية ، 

لنزاع المسلح .ا  

 

الدولة  فيه ( معلومات بشأن وفاة شخص في الحجز، و المعلومات المتعلقة بالحرمان من الحياة التي تكون٢)

 مسؤولة ، بما في ذلك هوية الشخص أو الأشخاص الذين قتلوا أو ظروف وفاتهم ، وموقع رفاتهم .

 

تتعلق بالأمن الوطني التي من شأنها يجوز حجب المعلومات لأسباب  ،ماحظة : في أي ظرف من الظروف

أن تؤدي إلى الاعتقال السري لشخص، أو إنشاء وتشغيل أماكن اعتقال سرية ، أو الإعدامات السرية . ولا 

توجد أي ظرف من الظروف التي مصيرهم أو مكان وجود أي شخص محروم من حريته عن طريق ، أو 

خبأة عن أفراد أسرة الشخص أو غيرهم مع شرعية مصلحة بإذن أو دعم ، أو يسكت عنه ، والدولة قد تكون م
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 الشخص.

 

أسماء وبيانات شخصية أخرى من الأشخاص الذين حرموا من الحرية، الذين لقوا حتفهم في الحجز، أو الذين 

عن وكاء الدّولة، يمكن حجبها عن الكشف لعامة الناس بالقدر الازم لحماية الحق في  اناجمً يكون 

كان الأشخاص المعنيين، أو أفراد أسرهم في حالة الأشخاص المتوفين ، صراحة وطواعية الخصوصية إذا 

هويات الأطفال الذين  كونتحجبها، وإذا حجب يتفق على خاف ذلك مع حقوق الإنسان. لا ينبغي أن  واطلب

دون  حولتلعامة الجمهور. هذه المحاذير ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن  متاحةيتعرضون للحرمان من الحرية 

 نشر البيانات المجمعة أو مجهول غير ذلك.

 

 )ج(هياكل و صاحيات الحكومه

 

 تغطي المعلومات في هذا المبدأ علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

 

( وجود جميع الأفراد العسكريين والشرطة والأمن ، و سلطات المخابرات ، والوحدات الفرعية.٢)  

 

عمول بها لتلك السلطات و هيئات الرقابة و آليات المساءلة الداخلية ، وأسماء ( القوانين واللوائح الم١)

 المسؤولين الذين يترأسون تلك السلطات .

 

( المعلومات الازمة لتقييم و الحد من إنفاق الأموال العامة ، بما في ذلك الميزانيات الإجمالية الشاملة ، ٢)

نفاق تلك السلطات .بنود رئيسية ، والمعلومات الأساسية عن الإ  

 

( وجود و حيثيات اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ، والالتزامات الدولية الرئيسية الأخرى من قبل الدولة ١)

 في المسائل الأمنية الوطنية.

 (د) قرارات لاستخدام القوة العسكرية أوالحصول على أسلحة الدمار الشامل 
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أو  قوات مقاتلة تعيينقراربتغطية المعلومات ذات الصلة  أيضاً مل شتالمبدأ  هذاب المشمولةمعلومات ال( ٢)

العام ،  حجمه ونطاقهإجراءات عسكرية أخرى ، بما في ذلك تأكيد لحقيقة اتخاذ مثل هذا الإجراء ،  تخاذإ

 في الشرح المنطقي حقيقة من الحقائق المدرجةوشرح الأساس المنطقي لذلك، كذلك أي معلومات توضح أن 

. ئاً خاطكان   

  

في  العلياالمصلحة العامة  يقرّ بإمكانية تلبية العمل في " العام " حجم و نطاق إلى  الإشارةماحظة : 

القوات المقاتلة دون الكشف عن كافة  تعيين و ارسالالحصول على المعلومات ذات الصلة إلى اتخاذ قرار 

( . ٥نظر المبدأ التفاصيل من الجوانب التشغيلية للعمل العسكري في المسألة )ا  

 

( حيازة أو اقتناء الأسلحة النووية ، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ، من قبل الدولة، وإن لم يكن ١)

،  علياالالتشغيلية ، هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة  هاقدراتأو  عهاصنّ مالتفاصيل حول  وصفبالضرورة 

 وينبغي ألا تكون سرية .

 

مثل هذه  قتناءعلى أنه مصادقة لإ الفرعي لا ينبغي قراءته بأي شكل من الأشكال ماحظة : هذا المبدأ

 الأسلحة.

المراقبة )هـ(  

 

الإجراءات الواجب اتباعها للترخيص  و معها( الإطار القانوني العام بشأن المراقبة من جميع الأنواع، ٢)

اعتراضها ، ينبغي التي تم تدمير المواد  الأهداف من المراقبة، واستخدام وتبادل وتخزين و حدديوالمراقبة، 

.ةللعامأن تكون متاحة   

 

ماحظة : تتضمن هذه المعلومات : ) أ( القوانين التي تحكم جميع أشكال المراقبة ، سواء السرية والعلنية ، 

تي يمكن بما في ذلك المراقبة غير المباشرة مثل التنميط و التنقيب عن البيانات ، وأنواع تدابير المراقبة ال

الشك الازم لبدء أو مواصلة الترصد؛ ) د ( عتبة استخدامها ، )ب ( الأهداف التي تسمح بالمراقبة ؛ ) ج ( 

قيود على مدة تدابير المراقبة ، )هـ( إجراءات للترخيص ومراجعة استخدام مثل هذه التدابير؛ ) و( أنواع 
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راض الأمن القومي ، و ) ز( المعايير التي تنطبق البيانات الشخصية التي يمكن جمعها و / أو معالجتها لأغ

، ونقل هذه البيانات.هاوحذفوالاحتفاظ بها  هااستخدامعلى   

 

الوصول إلى المعلومات حول الكيانات المرخص لها بعمليات المراقبة ،  حق أيضا ةللعام( يجب أن يكون ١)

 و إحصاءات عن استخدام مثل هذه المراقبة.

 

لإجراء مراقبة خاصة كل  اً محدد انح ترخيصً مُ  يحكومالمعلومات  هوية كل كيان  ماحظات : وتشمل هذه

، وأفضل المعلومات المتاحة  الهيئاتهذا  من كل  عام ، وعدد التراخيص الممنوحة للمراقبة في كل عام إلى 

مراقبة  أي اءجرتم إكل عام ، وعما إذا كان قد  مراقبةلل ةضعاختصالات الوعدد الابشأن عدد الأفراد  . ة محدد

.جهة حكومية يفمن أو إذا كان الأمر كذلك ، ، صريحإذن  دون  

، أو  الواقعة حقيقةالأن تكون على علم لا يمتد بالضرورة إلى  في ةالعامحق بالإضافة إلى ما تقدم، فإن 

سان. يجوز ، من المراقبة التي أجريت وفقا للقانون وبما يتفق مع التزامات حقوق الإن شغيليةالتالتفاصيل 

و تلك التي تخضع للمراقبة على الأقل حتى الانتهاء من فترة المراقبة. ةالعامحجب مثل هذه المعلومات عن   

ينبغي الإفصاح عن حيث حقيقة أي مراقبة غير قانونية.  ةالعام( وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي إباغ ٢)

الذين يخضعون للمراقبة ولئكلأالخصوصية المعلومات حول هذه المراقبة إلى أقصى حد دون انتهاك حقوق  . 

 

في الحصول على المعلومات دون المساس بالحقوق الموضوعية  ةالعام( وتتناول هذه المبادئ حق ١)

للمراقبة . ينضعا، خ وايكونالذين كانوا ، أو يعتقدون أنهم قد  للأفرادوالإجرائية   

 

اغ الأشخاص الذين تعرضوا للمراقبة السرية ) توفير للسلطات العامة إب حَسَنةالماحظة : ومن الممارسات 

 إصدار المسؤولة عن والتواريخ، والهيئة، كحد أدنى ، معلومات عن نوع الاجراء الذي تم استخدامه ، 

المراقبة( بقدر ما يمكن القيام بذلك دون تعريض العمليات أو المصادر والأساليب الجارية. تصريح  

 

فقط  ةتعلقمالالعالية لصالح الكشف من قبل هذا المبدأ فيما يتعلق بالمعلومات ( لا تنطبق الافتراضات ٠)

أنشطة الحكومات الأجنبية . مراقبةب  
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ماحظة : يجب أن تكون المعلومات التي تم الحصول عليها من خال المراقبة السرية ، بما في ذلك أنشطة 

أ.٢١المبدأ للكشف في الظروف المحددة في  ةضعاخالحكومات الأجنبية ،   

 )و( المعلومات المالية

 

المالية لقطاع الأمور تغطية معلومات كافية لتمكين الجمهور من فهم  شملتالمعلومات عن طريق هذا المبدأ 

الأمن . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات ولكن ليس  قطاعلالمالية الأمور الأمن ، وكذلك القواعد التي تحكم 

 على سبيل الحصر:

 

مع البنود الرئيسية ؛ تلااالوكانيات الإدارات و ( ميز٢)  

( البيانات المالية لنهاية السنة مع البنود الرئيسية ؛١)  

( قواعد الإدارة المالية و آليات الرقابة ؛٢)  

( قواعد المشتريات ، و١)  

عن مراجعة ( التقارير المعدة من قبل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات و الهيئات الأخرى المسؤولة ٠)

أجزاء من تلك التقارير التي تصنف . يلأالجوانب المالية لقطاع الأمن ، بما في ذلك ملخصات   

 

  ةالسلط قبِلَ )ي( المساءلة بشأن الانتهاكات الدستورية والنظامية وغيرها من الانتهاكات من

 

أو  دستوريةالنتهاكات الاوحجم المعلومات عن طريق هذا المبدأ تتضمن معلومات بشأن وجود ، مميزات، 

 قانونية وغيرها من انتهاكات السلطة من قبل السلطات العامة أو الأفراد .

 

 )ز( الصحة العامة والسامة العامة ، أو البيئة

 

المبدأ ما يلي: هذا " تحتمعلوماتيشمل مفهوم "ال  

 

، أو البيئة ، وجميع  ( في حال وجود أي تهديد وشيك أو فعلي على الصحة العامة ، والسامة العامة٢)

المعلومات التي تمكن الجمهور من فهم أو اتخاذ تدابير لمنع أو تخفيف الضرر الناجم عن هذا التهديد ، سواء 
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البشرية ، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة أو عن  أنشطةطبيعية أو  أسبابناتجاً عن هديد تلكان ا

الخاص .شركات القطاع  نصدرت عطريق إجراءات   

 

استغال الموارد الطبيعية والتلوث و جرد الانبعاثات  تخّص( معلومات أخرى ، يتم تحديثها بانتظام ، ١)

والآثار البيئية المقترحة أو الأشغال العامة الكبيرة القائمة أو الاستخراج الموارد، و تقييم المخاطر و خطط 

.منها الإدارة للمرافق وخاصة الخطرة  

الموارد، و تقييم  استخراججرد الانبعاثات والآثار البيئية المقترحة أو الأشغال العامة الكبيرة القائمة أو  (١)

 المخاطر و خطط الإدارة للمرافق وخاصة الخطرة.

 

  

 عن المعلومات ةالسريالجزء الثالث. أ: القواعد المتعلقة بتصنيف ورفع 

   

 لمعلومات: واجب الإفصاح عن أسباب تصنيف ا٢٢مبدأ 

  

أسباب  ملزمة بتوضيح ةالعامالسلطات لتصبح عملية تصنيف رسمي،  دولةال ىلدعما إذا كان أو لم يكن  )أ(

 .تصنيف المعلومات

  

بموجبها استعراض السجات التي تحتوي على معلومات حساسة وتعطي  يتم ماحظة: "تصنيف" هو عملية 

التعامل معها. أنها ممارسة جيدة لوضع نظام  يةوكيفإليها  عامة للإشارة إلى الذين قد يستطيعون الوصول

 .، بغية الحد من التعسف والحجب المفرطلتصنيفلرسمي 
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التي  ٩ينبغي أن تشير إلى فئة ضيقة من المعلومبت المتعلقة ببلفئبت الواردة في المبدأ  سبابالأ) (  

، بمب في ذلك مستوى خطورة هاعنلكشف تنتمي إليهب المعلومبت، و وصف الضرر الذي يمكن أن ينجم عن ا

 .تبَعَات ذلك ودرجة احتمبل

  

 .)ج( تصنيف المستويبت، إذا اسبتخدمت، ينبغي أن تتفق مع مستويبت احتمبل الضرر في التبرير

  

وجدت، والمدة  نإ( وضع علامبت واقية لسجل يشير إلى المستوى، ١د(عندمب يتم تصنيف المعلومبت، )

  .على هذا الصعيد، وخلال تلك الفترة تصنيفالالحبجة إلى  ريتبر( بيبن بأن يدرج ٢القصوى للتصنيف، و )

  

إلى الضرر  لتفاتالإعلى المسؤولين  لحميلأنه  ،ملاحظة: تقديم بيبن تبرير كل قرار تصنيف هو مشجع

قرة بفقرة السرية والإفصبح. ف لأنه يسهل العملية ا، ونظرً عن المعلومات المحدد الذي سبينجم عن الإفصبح

 .يسهل الاتسبق في الكشف عن الأجزاء غير مصنفة من الوثبئقبما 

  

  

 إلى قواعد التصنيف ةالعبموصول  :١٢ المبدأ

  

دخولهم حيز قبل  تصنيفالالفرصة للتعليق على الإجراءات والمعبيير التي تحكم  ةللعاميتاح )أ( ينبغي أن  

 . التنفيذ 

  

 .التصنيف متنظّ والتي مكتوبة المعايير الجراءات والإصول إلى الو حق ةللعام) ( يجب أن يكون 

  

  

 : سبلطة التصنيف١١المبدأ 

  

اعتقد  حسبمب يحدده القبنون، تصنيف المعلومبت. إذاالمعينيّن ،أو  المخوّلينلمسؤولين لفقط يحق )أ(  

من  يدهاحدتم ت أن المعلومبت يجب أن تكون سبرية، فبلمعلومبت تعتبر سبرية لفترة مسؤول غير مخصص

 تعرض على الموظف المكلف ببسبتعراض توصية التصنيف. حتى ،الوقت
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 الحَسَنةالممبرسبة تقتضي ملاحظة: في حبلة عدم وجود أحكبم قبنونية للسيطرة على السلطة للتصنيف،  

 .على أقل تقدير، هذه السلطة في لائحة نظيمت

  

أو الاشبره إليه في الوثيقة، مب لم تكن  ،قرار التصنيفهوية الشخص المسؤول لاتخبذ  ينبغي التثبت من) (

 .للمسبءلة اضمانً هنبك أسببب  مقنعة لحجب الهوية، 

  

من كببر  لأصغر عدد صليلأتصنيف اال عيين سلطةت اً قانونالمعينين  كبار المسؤولين يجب على)ج(

 .اإداريً ببلكفبءة  تسملي ويكون مائماً المرؤوسبين 

  

حول عدد الأشخبص الذين لديهم السلطة لتصنيف، المعلومبت  لممارسات الحَسَنة نشريعّد من ا ملاحظة: 

 .سريةالمعلومات الالأشخبص الذين لديهم حق الوصول إلى  عددأيضاً و

  

 : تيسير التحديبت الداخلية للتصنيف١١المبدأ  

  

 اتصنيفهرون أن المعلومبت قد تم الذين ي ،التببعة لقطبع الأمنالهيئات القطبع العبم، بمب فيهب تلك  موظفيل

على  "قطبع الأمن"ينُظر إلى موظفي تصنيف المعلومبت. ملاحظة: في نظام  واطعنيأن  بشكل غير صحيح

ثقافات السرية، ب الأمنية تميزالأجهزةل نظراً  تصنيفأنظمة الالخاص لتحدي أفراد يستحقون التشجيع  أنهم

، والإفصبح عن المعلومبت منفراد الأأمن  يالشكاوستقلة لتلقي هيئة م يأمعظم البلدان  عدم إنشاءحقيقة و

 مب يؤدي إلى عقوببت أشد ممب يفعل الإفصبح عن معلومبت أخرى. اغالبً الأمنية 

  

 : واجب المحبفظة على، وإدارة، وتحديث المعلومبت المتعلقة ببلأمن الوطني١١المبدأ 

  

والحفبظ على المعلومبت وفقب للمعبيير الدولية. يجوز  )أ( للسلطبت العبمة واجب الحفبظ على، وإدارة، 

 .فقط للقبنون اوفقً  تها، وصيانتها، وإدارالحفاظ عليهاإعفبء معلومبت من 
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وشفبفة )دون  متسقةنظم التدوين أن تكون  ينبغيمصبنة بشكل صحيح. المعلومات  تكون أن يجب) (

لوصول ل المحددة طلباتلل يتسنىوشبملة ، حتى (، سبريةمصنفةّ قانوناً على أنها  الكشف عن معلومبت

 .موقع المعلومبت ذات الصلة حتى ولو لم يتم الكشف عن المعلومبت ديتحدللمعلومات 

  

في السرية التي  لوثائقلودقيقة  ودورية وتحديث لائحة مفصلة ،إشهارو)ج( ينبغي على كل هيئة عبمة خلق 

 اوفقً  مشروعاً  قد يكون حجب وجودهب غالباً ماإذا وجدت، التي  ، ببسبتثنبء تلك الوثبئق الاسبتثنبئية،حوزتها

 .١٩للمبدأ 

  

 .ملاحظة: أنهب ممبرسبة جيدة لتحديث هذه القوائم سبنويب  

  

  

 : الحدود الزمنية لفترة التصنيف١١المبدأ 

  

 مصبلحلحمبية ال اضروريً القومي فقط طبلمب كبن ذلك  منبالأتتعلق  سبابلأ يجوز حجب المعلومبت )أ( 

قرارات حجب المعلومبت ينبغي أن تكون دورية من أجل التأكد من تحقق هذا  .المشروعة للأمن الوطني

 .المبدأ

  

العديد من  .كل خمس سبنوات على الأقل قانوناً مطلوبة المراجعة ملاحظة: أنهب ممبرسبة جيدة أن تكون 

 .أقصر زمنية بعد فترات مراجعةهذه الالبلدان تتطلب 

  

 .لتصنيفالذي بموجبه سينتهي االحدث  أو تحديد تبريخ وظروف فللمصنّ ي ينبغ ) (

  

 بموجبه يسقطالحدث الذي أو  ،الموضوعةشروط الالزمني، أو الحد اهذيكون أن  حسنة تعد ممارسةملاحظة: 

    .خاضعاً للمراجعة الدوريةالتصنيف 

  

المدة القصوى للتصنيف على أسببس إلى أجل غير مسمى.  على هذه الصفة تبقى )ج( لا معلومبت سبرية

 .الأمن القومي ينبغي أن ينص عليهب القبنون
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لقرار جديد للحجب،  اوفقً )د( يجوز حجب المعلومبت بعد الموعد النهبئي المفترض في ظروف اسبتثنبئية، 

 نهبئي للتعديل.  موعدلأدلى به صبنع قرار آخر، وتحديد 

  

  

 إجراءات رفع السرية :١١المبدأ 

  

مسؤولية الحكومة للتنسيق والإشراف على تنفيذ الأنشطة السرية  التشريعات الوطنية ( ينبغي أن تحدد)أ

 .السرية ببنتظبمالخاصة برفع  بمب في ذلك دمج وتحديث التوجيهبت الحكومية،

  

تم  ام إذا .لعامةالأهمية ل ذاتسرية ال معلوماتال أولوية رفع السرية عن ) ( ينبغي وضع إجراءات لتحديد

، ١١تصنيف المعلومبت التي تهم الجمهور، بمب في ذلك المعلومبت التي تقع في الفئبت المدرجة في المبدأ 

 .وذلك بسبب حسبسبية اسبتثنبئية، ينبغي رفع السرية عنهب بأسبرع مب يمكن

  

 .و/أو أخذ العينبت( لرفع السرية عنهب جملةجملةً )مُ )ج( ينبغي أن يضع التشريع الوطني إجراءات 

  

مختلف فئبت المعلومبت السرية. لتقليل  عن صاحللإف)د( ينبغي للتشريع الوطني أن يحدد فترات محددة 

 .عبء الإفشبء، ينبغي رفع السرية عنهب تلقبئيب دون مراجعة حيثمب أمكن ذلك

  

  .لطلب رفع السرية عن الوثبئق  ينبغي أن يحدد التشريع الوطني إجراءا  للعبمة (ه)

  

رفعت عنهب السرية، بمب في ذلك تلك التي رفعت عنهب السرية من قبل المحبكم والهيئبت  التيائق وثال)و( 

القضبئية أو الرقببة الأخرى، أمين المظبلم، أو هيئبت الاسبتئنبف، ينبغي الكشف بشكل اسبتببقي أو خلاف 

الوطنية أو الوصول  يفاتالأرشذلك إتبحتهب علنب )على سببيل المثبل، من خلال مواءمتهب مع التشريعبت في 

 .إلى المعلومبت أو كلاهمب(
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للحجب المنصوص عليهب في  الداعية بشأن الأسببب  الأخرى المذكور شرطالبهذا المبدأ لا يخل  :ملاحظة

 من الديببجة.  ١١الفقرة 

  

  :تتضمن الممبرسببت الجيدة الإضبفية مب يلي :ملاحظة

  

 وجيبت الجديدة في عمليبت رفع السرية؛ والتكنول النظرة العبدية فى اسبتخدام • 

  

التشبور المنتظم مع الأشخبص ذوي الخبرة المهنية بشأن عملية تحديد أولويبت رفع السرية عنهب، بمب  •

 .في ذلك آليب و جملة  

 

 المعلومبت ىعلالجزء الثبلث ) (: قواعد خبصه ببلتعبمل مع طلببت الحصول 

 

  

 ب حتى إذا كبن قد تم تصنيف المعلومبتالنظر في الطل  ووج: ١١المبدأ 

  

تصنيف المعلومبت ليست حبسبمة في تحديد كيفية الاسبتجببة لطلب للحصول على تلك  درجة نإحقيقة في ال 

ذلك، ينبغي  نعوضاً عوللسلطة العبمة تحديد كيفية الاسبتجببة لطلب تلك المعلومبت.  ويكونالمعلومبت. 

 .لهذه المببدئ اوفقً لومبت النظر في طلب المع للسلطة العبمة 

 

 لنفيالتأكيد أو اواجب   :١٩المبدأ  

  

على معلومبت، يجب على الهيئة العبمة تأكيد أو نفي مب إذا كبن المعلومبت  لحصولا)أ( عند تلقي طلب 

 .في حوزتها المطلوبة
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ود معلومبت معينة ظروف اسبتثنبئية، أن وجود أو عدم وج فيو ) ( إذا كبنت ولاية قضبئية تتيح إمكبنية،

 ،أي رفض لتأكيد أو لنفي وجود معلومبت اسبتجببة لطلب معين وعليه يكون ,١يمكن تصنيفهب وفقب  للمبدأ 

ينبغي أن يستند إلى إثببت أن مجرد تأكيد أو إنكبر وجود المعلومبت سبوف تشكل ضررا لفئة متميزة من 

 .معبملة اسبتثنبئية كمب تتطلب ،معلومبت معينة في القبنون الوطني أو القبنون

  

  

 ة  كتببالرفض  سببب أعن  فصبحالإواجب  :٢١المبدأ 

  

 سبابالأ بةً كتا، ينبغي أن تضع اجزئيً أو  اكليً )أ( إذا رفضت الهيئة العبمة طلب للحصول على معلومبت، 

لطلببت  بةستجاالإ، خلال الفترة الزمنية المحددة في قبنون ٩و  ١خبصة للقيبم بذلك، بمب يتفق مع المببدئ 

 المعلومبت. 

  

 .اً قانونالرد يتعين النص عليه  يأتي فيهالوقت الذي يجب أن  نأعلى شرط  ٢١المبدأ  نظرأ :ملاحظة

  

بعدم الإفصبح  ذنأبمعلومبت كبفية تتعلق ببلموظف الذي  سائلالالسلطة أيضب تزويد ينبغي على ) ( 

من سببل الطعن، لإتبحة وهي يكشف معلومبت سبرية، والعملية للقيبم بذلك، إلا إذا كبن ذلك في حد ذاته 

 .لقانونباالسلطة  لتزامإالمجبل لدراسبة 

  

 : واجب اسبتعبدة أو إعبدة بنبء المعلومبت المفقودة٢١المبدأ 

  

والسجلات التي  على تحديد موقع المعلومبت اسبتجببة لطلب ةقادر)أ( عندمب تكون السلطة العبمة غير 

معقولة  اجهودً أن تبذل  حينها على السلطة ت التي يتم جمعهب أو إنتبجهب، ينبغيتحتوي على تلك المعلومب

 .لاسبترداد أو إعبدة بنبء المعلومبت المفقودة لإمكبنية الكشف عن المعلومبت للطبلب

  

ينطبق هذا المبدأ على المعلومبت التي لا يمكن تحديد موقعهب لأي سببب من الأسببب ، على سببيل  :ملاحظة

 .لأنهب لم تجمع أو ودمرت، أولا يمكن تعقبهب :المثبل
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تحديد  يتم اقانونً ) ( ينبغي أن يكون ممثل السلطة العبمة تحت القسم، وخلال فترة زمنية معقولة ومحددة 

كبفة الإجراءات التي اتخذت لمحبولة اسبتعبدة أو إعبدة بنبء المعلومبت ومثل هذه الإجراءات خبضعة 

   .للمراجعة القضبئية

  

هذه المسألة إلى  يجب أن تحبل ،المعلومبت المطلوبة بموجب القبنون لا يمكن العثور علىلاحظة: عندمب م

أو إعبدة بنبء  ستردادلإواجب  .ينبغي أن تعلن نتبئج التحقيق .الشرطة أو السلطبت الإدارية للتحقيق فيهب

أثنبء  (٢نهجية لحقوق الإنسبن، )(عندمب تتعلق المعلومبت ببلانتهبكبت الجسيمة أو الم١معلومبت قوية )

 .إلى شكل ديمقراطي للحكومة من حكومة تتميز ببنتهبكبت واسبعة النطبق لحقوق الإنسبن نتقالالإفترة 

 

 

 : واجب الكشف عن أجزاء من الوثبئق٢٢المبدأ 

  

ت وليس لكبمل الوثبئق أو السجلاوردت فيها،لمعلومبت محددة فقط  يكون تطبيق الإعفبءات من الكشف

على سجل  يحتويحيث  يجوز حجب معلومبت محددة )معلومبت مستثنبة(.في هذه الحالة أيضاً  .الأخرى

 .معفاةالالسلطبت العبمة ملزمه ببلإفصبح عن المعلومبت غير وتكون حينها وغير المعفبة،  معفاةالمعلومات ال

 

  

 المحجوبه واجب تحديد المعلومبت ٢١المبدأ 

  

وتصرّح بكثير تحدد هذه المعلومبت ن أ جبي عنها عانالإمل المعلومبت وترفض التي تح السلطة العبمة

يجب أن تكشف السلطة عن كمية المعلومبت التي ترفض الكشف  ،على الأقل .قدر الإمكبن علىمن التحديد 

 .تقدير عدد الصفحبت على سببيل المثبل عنها، 

  

  

 المتبحةالأشكبل  جميع في واجب تقديم المعلومبت ٢١المبدأ 

  

 .يفضله الطبلب إلى أقصى حد ممكن الذي شكلبالللسلطبت العبمة أن تقدم معلومبت 
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وهذا يشمل، على سببيل المثبل، واجب السلطبت العبمة أن تتخذ التدابير المنبسببة لتوفير  :ملاحظة

كلفة وبدون ت مناسبالفي الوقت ميسرة المعلومبت للأشخبص ذوي الإعبقة في أشكبل وتكنولوجيبت 

 .لاتفبقية الأمم المتحدة للأشخبص ذوي الإعبقة اوفقً إضبفية، 

 : الحدود الزمنية للرد على طلببت المعلومبت٢١المبدأ 

  

للطلببت المقدمة، بمب في ذلك على الأسبس الموضوعية، والمراجعة الداخلية،  ستجابةللإ)أ( الحدود الزمنية 

بقدر  المدة الزمنيةقصر يتوّجب فيهاو ،ن ينص عليهب القبنونقضبئية، وينبغي أ عهجومراقرار لهيئة مستقلة 

 .اعمليً مب هو ممكن 

  

المنصوص عليهب في معظم قوانين الحصول  متطلباتالأفضل الممبرسببت، وذلك تمشيب مع  تعدملاحظة: 

يجب  ستجابة موضوعيةلإ ىفترة زمنية يجب أن تعطكعلى المعلومبت، أن يصف عشرين يوم عمل أو أقل 

وقد  .العادي للطلب يوماً  ١١ عنالمهلة تزيد  لاو  .عليهب في القبنون المنصوصعلى الطلببت غير  تردأن 

تنص القوانين على حدود زمنية مختلفة بغية مراعبة أحجبم مختلفة ومستويبت من التعقيد والحسبسبية من 

 .الوثبئق

  

للمعلومبت على أسببس عبجل، مثل  نهبيّ حيثمب تكون هنبك حبجة  لةمعجّ ) ( يجب تطبيق حدود زمنية 

 .المعلومبت اللازمة للحفبظ على حيبة أو حرية شخص

 

  

 الحق في مراجعة قرار حجب المعلومبت :٢١المبدأ 

  

رفض الإفصبح  عنتعبيراً  ،الطبلب له الحق في مراجعة سبريعة ومنخفضة التكلفة من قبل سبلطة مستقلة )أ(

  .طلبعن المعلومبت، أو المسبئل المتعلقة ببل

  

الأمور خبضعة للمراجعة من جبنب سبلطة مستقلة  و تكون .ملاحظة: الرفض قد يكون ضمنيب  أو صبمتب  

 .تشمل الرسبوم والجداول الزمنية، والشكل
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، بمب ةفعال مراجعةإجراء  تكفللو الموارد اللازمة  ختصاصالإالسلطة المستقلة ينبغي أن يكون لهب  ) (

 .، حتى إذا كبنت سبريةبالطلب علومبت ذات الصلةفيهب الوصول إلى جميع الم

  

لجميع المسبئل ذات الصلة  الةوفعّ ينبغي أن يكون للشخص الحق في الحصول على مراجعة مستقلة  )ج(

 .ببلمحكمة المختصة أو المحكمة

  

و كتابةً  يعرّف للملأيبرر حجب المعلومبت، فإنه ينبغي أن  مب يفيد بوجودا حكمً أصدرت المحكمة ما  )د( إذا

  .١مع المبدأ  اتمشيً ، إلا في ظروف اسبتثنبئية، للحكم التحليل القبنوني أسبابمصحوبة بمعينة الوقائع ال

 

  

 الجزء الرابع: الجوانب القضبئية للأمن الوطني والحق في المعلومبت

 

 

 للرقببة القضبئية  : المبدأ العبم٢١المبدأ 

  

الوطني للحق الأسببسبي في محبكمة عبدلة أمبم محكمة مختصة  لا يجوز الاعتمبد على تقويض الامن )أ(

 .ومستقلة وحيبدية، منشأة بحكم القبنون

  

المعلومبت على أسببس الأمن الوطني في أية إجراءات قبنونية، يجب أن  حجبلحيث تسعى هيئة عبمة  ) (

لمحكمة ينبغي أن لا ا .حجب المعلومبت زاجوالقدرة على فحص هذه المعلومبت في تحديد  لمحكمةليكون 

 .تستبعد الطلب دون فحص المعلومبت

 

 حاجةال)د(، المحكمة لا يجب ان تعتمد على ملخصبت أو إقرارات بمجرد تأكيد  ١ملاحظة: تمشيب مع المبدأ 

 .لتأكيداعلى أسببس الأدلةّ  إلى السرية دون أن تقدم 
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وتحدي القضية لمعرفة أقصى حد ممكن،  ينبغي أن تكفل المحكمة أن الشخص الذي يطلب الوصول، إلى )ج(

 .المعلومبت حجبالمدفوعة من قبل الحكومة ل

  

 لإجبار يؤدي ذلك )د( ينبغي للمحكمة الفصل في مشروعية وملاءمة مطبلبة السلطة العبمة، ويمكن أن

في حبلة جزئية أو عدم الكشف عنهب، بمب في ذلك إسبقبط التهم في  الحل المناسبالأمر بالكشف أو 

 .لإجراءات الجنبئيةا

لعدم  كأساس بشكل صحيح قد استندت السلطة العبمة كانت عمب إذا ،بشكل مستقل متقيّ (المحكمة ينبغي أن ه)

بشأن طلب عدم الكشف عن  وحاسمة ينبغي أن تكون حقيقة التصنيف قبطعة لاو؛ المعلومات عنالكشف 

السلطة العبمة، احتمبل وقوعه،  به دّعيتوببلمثل، ينبغي للمحكمة تقييم طبيعة أي ضرر .  المعلومبت

  .١للمعبيير المحددة في المبدأ  اوفقً الكشف،  المترتبة على والمصلحة العبمة

 

  

 إلى الإجراءات القضبئية ةالعبموصول  ٢١المبدأ 

  

الإجراءات  لعامة الشعب للوصول إلى الأسببسبي لحقتقويض الالوطني  منالأب حتجاجالا)أ( لا يجوز 

 .ةالقضبئي

  

 -القانونيةالمنهجية وفي ذلك النتبئج الأسببسبية، والأدلة  بما ،تحدد كل أوامر المحكمة -المحكمة  حكامأ) ( 

 .ينبغي أن تكون علنية، إلا إذا كبن مصلحة الأطفبل دون سبن الثبمنة عشرة تقتضي خلاف ذلك

  

  .و من التزامها لنطق الحكم علناً  طنيةأمنية ولأسببب   بعدم التقيد بأحكام القبنون الدوليلا يسمح ملاحظبت: 

الوثبئق الأخرى من الدعبوى القضبئية المتعلقة  .ينبغي أن لا تعلن سبجلات إجراءات محكمة الأحداث

 .تنقيح أسبمبء ومعلومبت الأطفبل دون سبن الثبمنة عشرة عادةإينبغي  طفالبالأ

  

(المنطق ١إلى ) هموجّ الالجمهور  )ج( حق الجمهور في الوصول إلى العدالة ينبغي أن تشمل وصول

جلسبت  (١) الحجج الخطية المقدمة إلى المحكمة، (١معلومبت عن وجود تقدم في القضبيب،) (٢القضبئي، )

 .لهذه المببدئ اوفقً من هذا له مب يبرره  انتقاصاً لإدانة، مب لم يكن ا وأدلة  (١الاسبتمبع والمحبكمبت، )
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ب يتعلق بمتطلببت المحبكمة العبدلة للمحبكم اسبتبعبد كل أو جزء من ملاحظة: يسمح القبنون الدولي فيم

الجمهور من جلسة اسبتمبع لأسببب  تتعلق ببلأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، فضلا عن الأخلاق، النظبم 

العبم، ومصلحة الحيبة الخبصة للأطراف، أو تجنب المسبس بمصبلح العدالة، شريطة أن تكون هذه القيود 

 .الحبلات ضرورية ومتنبسببة في جميع

  

على وصول الجمهور إلى  ةالعام ةالسلط قبل من قيودالفرض  فرصة للطعن في  ةللعامينبغي أن يكون  )د(

 .الوطني منالأأسببس  ىعلالعمليبت القضبئية 

  

القضبئية، ينبغي أن  جراءاتلى الإإمب اذا كبن تقييد حرية الوصول  بشأن اً حكمحين تصدر محكمة  (ه)

 .١ينشر وقبئع معينة لأسببب  التحليل القبنوني في الكتببة، إلا في الظروف الاسبتثنبئية، بمب يتفق مع المبدأ 

  

 ةللعامليس المقصود بهذا المبدأ تعديل القبنون الحبلي للدولة بشأن الإجراءات الأولية التي ليس  :ملاحظبت

ببلوصول وفي محبولة لإنكبر أن الوصول  ةلعاملالوصول اليهب. فإنه لا ينطبق إلا عندمب تسمح المحكمة 

 .الأمن الوطني ساسأيستند إلى 

 

 القضبئية مستمدة من أهمية الوصول إلى تعزيز و الأدوات حق الجمهور في الوصول إلى الإجراءات

(تعزيز دقة ١من الأطراف؛ و) اكثر صدقً الأو(السلوك السليم ٢) (عدالة ونزاهة الإجراءات القضبئية؛١)

 .ليق العبمالتع

 

  

 : وصول طرف إلى المعلومبت في الإجراءات الجنبئية٢٩المبدأ 

  

 من حضور محبكمته لأسببب  تتعلق ببلأمن الوطني.  /عليها)أ( لا يجوز للمحكمة منع المدعى عليه

  

 لمتهملفي أي حبل من الأحوال أن تستند الإدانة أو الحرمبن من الحرية على أدلة لم يكن لا ينبغي ) ( 

 . هاوتفنيد هالاستعراضفرصة 
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للمتهم ومحبمي المدعى عليه التهم ضد الشخص وأية  هيئة عامة)ج( في مصلحة العدالة، ينبغي أن تكشف 

معلومبت ضرورية لضمبن محبكمة عبدلة، بغض النظر عمب إذا تم تصنيف المعلومبت، بمب يتفق مع مببدئ 

 لح العبمة. ، بمب في ذلك النظر في المصب٢١و -٢١ -١١ -١ -١

  

)د( حين ترفض السلطة العبمة الكشف عن المعلومبت اللازمة لضمبن محبكمة عبدلة، ينبغي للمحكمة 

 التهم.  إسقاطالبقبء أو 

  

لصبلحهم عندمب تدعي السرية، على الرغم  التيالمعلومات ب تدفعلا  نأملاحظة: يجب على السلطبت العبمة 

 المعلومبت وتعبني العواقب.  من أنهب قد تقرر أن تحبفظ على سبرية

  

في هذه المببدئ بشأن وصول الجمهور إلى المعلومبت في ضوء  ١١و  ٢٩ملاحظة: يتم تضمين المببدئ 

مب تكون وسبيلة  غالباحقيقة أن المراجعة القضبئية، والإفصبحبت ذات الصلة في سبيبق الإشراف القضبئي، 

 هبمة من أجل الكشف العلني للمعلومبت.

  

  

 المعلومبت في القضبيب المدنية  ليإ: وصول طرف ١١دأ المب

  

)أ( ينبغي إعبدة النظر في جميع المطبلببت من حجب المعلومبت عن طريق سبلطة عبمة في قضية مدنية 

 ، بمب في ذلك النظر في المصبلح العبمة. ٢١و  ٢١و ١١و١-١بطريقة تتفق مع المببدئ 

  

الحق في وسبيلة انتصبف فعبلة والتعويض، بمب في ذلك الكشف ) ( ضحبيب انتهبكبت حقوق الإنسبن لهم 

 العلني عن انتهبكبت لحقت بهم. ينبغي للسلطبت العبمة عدم حجب معلومبت بطريقة لا تتفق مع هذا الحق. 

  

لديه حق الوصول إلى المعلومبت المتعلقة ببنتهبكبت جسيمة لحقوق الإنسبن  اأيضً )ج( الجمهور 

 للقبنون الإنسبني الدولي.  والانتهبكبت الخطيرة
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 الجزء الخبمس: الهيئبت التي تشرف على قطبع الأمن

  

  

 : إنشبء هيئبت الرقببة المستقلة ١١المبدأ 

  

ينبغي للدول أن تنشئ، إن لم تكن قد فعلت ذلك ببلفعل، هيئبت رقببة مستقلة للإشراف على كيبنبت القطبع 

 نأ، والإدارة. وينبغي لهيئبت الرقببة الماليةأمورها وب وسبيبسببتهب، الأمني، بمب في ذلك عمليبتهب وأنظمته

 . لإشرافبافون مكلّ من المؤسبسبت وهم  اماليً ، من النبحية العملية، ومستقلة ةمؤسسيتكون 

 

 لأمر تفويض امتثبلا  : وصول غير مقيد إلى معلومبت ضرورية ١٢المبدأ 

 

يضمن لهب الحصول على جميع المعلومبت اللازمة  اقانونً هب )أ( هيئبت الرقببة المستقلة ينبغي أن يكون ل

للوفبء بولايبتهب. ينبغي أن لا يكون هنبك أي قيود على هذا الوصول، بغض النظر عن مستوى المعلومبت 

 للتصنيف أو السرية، طبقب  لمتطلببت أمنية معقولة. 

 :ى سببيل الحصراليهب هيئبت الرقببة يشمل، ولكن ليس عل صلت) ( معلومبت يجب أن 

 

)ط( جميع السجلات والتقنيبت والنظم في حوزة سبلطبت قطبع الأمن، بغض النظر عن شكل أو وسبيلة، ومب 

 إذا كبنت تم إنشبؤهب من قبل تلك السلطة أم لا؛

 المواقع المبدية، والأشيبء، والمرافق، و )ظ(

 .بةالرقب بمهبم ذات صلة )ع( المعلومبت التي يحتفظ بهب الأشخبص الذين

للحفبظ على السرية أو الخصوصية لا ينبغي منعه من توفير  لموظف عبم )ج( أي التزام

لأي قبنون أو عقد فرض هذه  اخرقً يجب ألا يعتبر توفير مثل هذه المعلومبت  .لمؤسبسبت الرقببة المعلومبت

 .الالتزامبت

 

  

 المعلومبت : السلطبت، والموارد والإجراءات اللازمة لضمبن الوصول إلى١١المبدأ 
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)أ( ينبغي أن تكون هنبك هيئبت رقببة مستقلة صلاحيبت قبنونية كبفية من أجل أن تكون قبدرة على 

 الوصول إلى أي معلومبت ذات الصلة التي تراهب ضرورية للوفبء بتفويضهب. 

لسلطة )ط( كحد أدنى، ينبغي أن تشمل هذه الصلاحيبت الحق في اسبتجوا  أعضبء الحبليين والسببقين في ا

التنفيذية والموظفين والمقبولين من السلطبت العبمة، طلب وفحص السجلات ذات الصلة، وتفتيش المواقع 

 المبدية والمرافق. 

)ظ( وينبغي أيضب أن تعطى هيئبت الرقببة المستقلة الصلاحيبت لاسبتدعبء هؤلاء الأشخبص والسجلات 

متلكون المعلومبت ذات الصلة للوفبء بتفويضهب، وسبمبع شهبدة تحت القسم أو تأكيد من الأشخبص الذين ي

 والتعبون الكبمل من وكبلات إنفبذ القبنون عند الاقتضبء.

  

 عتبار،الإأن تأخذ في  صحيحه، ينبغيالشهادات الو) ( هيئبت الرقببة المستقلة، في التعبمل مع المعلومبت 

م الذات وغيرهب من المتطلببت من جملة أمور، قوانين الخصوصية ذات الصلة وكذلك الحمبية ضد تجري

 الإجراءات القبنونية الواجبة.

  

إلى الموارد المبلية والتكنولوجية، والبشرية  لوصولل)ج( ينبغي أن تكون هنبك هيئبت مستقلة للرقببة 

 لمهبمهم. الإلأداء الفعّ بوالوصول إليهب، وتحليل المعلومبت ذات الصلة  هاتحديداللازمة لتمكينهم من 

  

مؤسبسبت قطبع الأمن إلى التعبون مع هيئبت الرقببة المستقلة للوصول  من ( ينبغي أن يتطلب القبنون)د 

 وتفسير المعلومبت المطلوبة لإنجبز مهبمهم. 

 

الكشف الاسبتببقي والوقت المنبسبب لهيئبت  ينبغي أن يطلب القبنون من مؤسبسبت القطبع الأمني  (ه)

ن المعلومبت الضرورية للوفبء بتفويضهب. وينبغي أن تشمل هذه الرقببة المستقلة من فئبت محددة م

 المعلومبت، ولكن لا تقتصر على، الانتهبكبت المحتملة للقبنون ومعبيير حقوق الإنسبن.

  

  



 

41 
 

 : الشفبفية لهيئبت الرقببة المستقلة١١المبدأ 

  

الحصول على المعلومبت  أن القوانين تنظم حق الجمهور في .قوانين الحصول على المعلومبت تطبيق )أ(

 .التي تحتفظ بهب السلطبت العبمة يجب ان تنطبق على هيئبت رقببة القطبع الأمني 

  

 التقبرير ) (

  

. وينبغي أن تشمل هذه  ةللعاممتبحة  تكونبتقبرير دورية  اقانونً  ةمطالب( هيئبت الرقببة المستقلة ١)

نفسهب ، بمب في ذلك ولايتهب وعضويتهب ، والميزانية ،  التقبرير ، كحد أدنى ، معلومبت عن هيئة الرقببة

 . والأداء ، والأنشطة

 

العبمة في أي  وميزانية والأنشطة ةهيكلمعلومبت عن ولاية و  اأيضً ملاحظة: يجب أن تتضمن هذه التقبرير 

 . للعبمهمؤسبسة للقطبع الأمني التي لا تجعل هذه المعلومبت متبحة 
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بة المستقلة أيضب توفير الإصدارات العبمة من تقبريرهب المتعلقة ببلدراسببت و ( وينبغي لهيئبت الرقب٢) 

التحقيقبت الموضوعية، و ينبغي أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومبت بشأن المسبئل ذات الاهتمبم العبم ، 

  .١١بمب في ذلك فيمب يتعلق بتلك المجبلات المدرجة في المبدأ 

نبغي أن تحترم هيئبت الرقببة المستقلة حقوق جميع الأفراد، بمب في ذلك حقهم ( في التقبرير العبمة ، ي١)

 في الخصوصية .

 

( ينبغي للمؤسبسبت الرقببية المستقلة إعطبء المؤسبسبت الفرصة للمراجعه، في إطبر توقيت معين، ١)

ي يمكن تصنيفهب . الت التقبرير التي سبيتم الإعلان عنهب من أجل السمبح لهم توضيح اهتمبمهم ببلمعلومبت 

 ينبغي أن القرار النهبئي بشأن مب ينبغي أن تنشر يبقي لدي هيئة الرقببة نفسهب .

 

 التوعية وسبهولة الوصول إليهب )ج(

 

 للعبمه( الأسببس القبنوني لهيئبت الرقببة ، بمب في ذلك ولايبتهب وصلاحيبتهب ، وينبغي أن تكون متبحة ١)

 ويمكن الوصول إليهب بسهولة .

 

( ينبغي لهيئبت الرقببة المستقلة إيجبد آليبت و تسهيلات للأشخبص الأميين، يتكلمون لغبت الأقليبت، أو ٢)

 يعبنون من ضعف البصر أو السمع للوصول إلى المعلومبت عن عملهم .

 

( وينبغي لهيئبت الرقببة المستقلة توفير مجموعة من الآليبت للعبمه للأشخبص الموجودين في مواقع ١)

  عدة جغرافيب ، وتيسير إجراءات الاتصبل بهم، في حبلة التعبمل مع الشكبوى المرفوعة امبم الهيئبت.متبب

 

( ينبغي أن تكون لهيئبت الرقببة المستقلة الآليبت التي يمكن أن تحبفظ بشكل فعبل على سبرية الشكبوى ١)

 و عدم الكشف عن الشكوى .
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 تتداولهب أجهزة مراقبة قطبع الأمن: تدابير لحمبية المعلومبت التي ١١المبدأ  

  

) أ( ينبغي أن يطلب القبنون من هيئبت الرقببة المستقلة تنفيذ جميع التدابير اللازمة لحمبية المعلومبت التي 

 في حوزتهب .

 

) ( ينبغي ان يكون للتشريع القدرة على تقرير مب إذا كبن ) ط( أعضبء لجبن الرقببة التشريعية ، و )ظ ( 

لفحص الأمن قبل  خضعوني ،التشريعيكون رؤسببء وأعضبء هيئبت الرقببة المستقلة ، من غير يجب أن ي

 تعيينهم .

 

فحص أمني ، ينبغي إجراء ذلك ) ط( في الوقت المنبسبب ، ) ظ( وفقب للمببدئ المعمول بهب،  لطلب) ج ( 

لال مؤسبسة لا تخضع للرقببة ، من خ اممكنً )ع( خبلية من أي تحيز أو دوافع سبيبسبية ، و )غ( كلمب كبن ذلك 

 من قبل الهيئة أعضبؤهب / والموظفين يجري فحصهم.

 

)د ( مع مراعبة المببدئ الواردة في الأجزاء السبدس والسببع ، أعضبء أو موظفي هيئبت الرقببة المستقلة 

ت إدارية الذين يكشفون عن التصنيف أو المواد السرية خبرج من الآليبت العبدية ينبغي أن يخضع لإجراءا

 أو مدنية ، أو جنبئية منبسببة .

 

 

 : سبلطة التشريع من جعل المعلومبت معلنه١١المبدأ  

، بمب في ذلك  ةللعامالسلطة التشريعية ينبغي أن يكون لديهب القدرة على الكشف عن أي معلومبت 

للقيبم  امناسبً رأت ذلك  ما المعلومبت التي تدعي السلطة التنفيذية الحق في حجبهب لأسببب  الأمن الوطني، إذا

 للإجراءات التي ينبغي إقبمتهب. اوفقً بذلك 
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 عن طريق الموظفين العبمين للكشف الجزء السبدس : المصلحة العبمة

  

  

 : فئبت ببرتكب  مخبلفبت ١١المبدأ 

 الكشف من قبل موظفين عموميين عن المعلومبت، بغض النظر عن تصنيفهب ، يدل على المخبلفبت التي تقع

في واحدة من الفئبت التبلية التي تعتبر من "الكشف المحمي " إذا كبن يتوافق مع الشروط المنصوص 

. الكشف المحمية وقد تتعلق مخبلفبت التي حدثت ، تحدث ، أو من المحتمل أن ١١-١١عليهب في المببدئ 

 تحدث .

 

 ) أ( جرائم جنبئية ؛

 )  ( انتهبكبت حقوق الإنسبن؛

 قبنون الإنسبني الدولي؛) ج ( انتهبكبت ال

 )د ( الفسبد؛

 مخبطر على الصحة والسلامة العبمة ؛ (ه)

 ) و( الأخطبر التي تهدد البيئة؛

 )ز ( اسبتغلال الوظيفة العبمة ؛

 )ح ( إسببءة تطبيق أحكبم العدالة؛

 ) ط( سبوء إدارة أو إهدار الموارد ؛

 جة من مخبلفبت ، و)ي( الانتقبم للكشف عن أي من الفئبت المذكورة أعلاه المدر

 من الفئبت المذكورة أعلاه . )ك ( الإخفبء المتعمد لأية مسألة في فئه

 

 

 : اسببب ، حوافز ، وإثببت الافصبح عن معلومبت لعرض المخبلفبت١١المبدأ 
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، والموظف العمومي الذين جعل ١١)أ( ينبغي أن يحمي القبنون من الانتقبم ، كمب هو محدد في المبدأ  

لومبت تظهر مخبلفبت، بغض النظر عن مب إذا كبنت تلك معلومبت سبرية أو خلاف ذلك ، لذلك أفصح عن مع

 مب دام في وقت الكشف :

 

) ط( للشخص الذي كشف لديه أسببب  معقولة للاعتقبد بأن المعلومبت التي يكشف عنهب تميل إلى إظهبر 

 ؛ و١١مخبلفبت التي تقع ضمن واحدة من الفئبت المنصوص عليهب في المبدأ 

 .١١-١١يتوافق الكشف مع مراعبة الشروط المنصوص عليهب في المببدئ  )ظ(

 

 )  ( الدافع وراء الكشف غير ذي صلة إلا إذا ثبت ببلكشف أن يكون غير صحيح عن علم .

 

) ج ( يجب أن لا يطبلب الشخص الذي كشف المحمية لتقديم الأدلة الداعمة أو يتحمل عبء الإثببت فيمب 

 شف .يتعلق ببلك

 

 

 : إجراءات لجعل و ردا على افصبحبت المحمية داخليب أو إلى أجهزة المراقبة١٩المبدأ 
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 داخلية فصاحاتإ)أ( 

 

ينبغي أن يطبلب القبنون السلطبت العبمة إلى وضع إجراءات داخلية و تعيين أشخبص لتلقي الإفصبحبت 

 المحمية .

 

 لأجهزة الرقببة المستقلة فصاحاتإ) ( 

 

لدول أيضب أن تنشئ أو تحديد الهيئبت المستقلة لتلقي الإفصبحبت المحمية والتحقيق فيهب. يجب ( ينبغي ل١)

رى، بمب في ذلك السلطة أن تكون هذه الهيئبت مستقلة مؤسبسيب و تشغيليب من قطبع الأمن والسلطبت الأخ

 .التنفيذية

 

ببة مستقلة أو إلى هيئة أخرى ( ينبغي أن يؤذن للموظف العمومي لجعل الكشف المحمية إلى هيئبت رق٢)

 مختصة للتحقيق في المسألة الأولى دون الحبجة لجعل الكشف داخليب .

 

( ينبغي أن يضمن القبنون لهيئبت الرقببة المستقلة الوصول إلى جميع المعلومبت ذات الصلة و منحهم ١)

لاحيبت الاسبتدعبء و سبلطبت التحقيق اللازمة لضمبن هذا الوصول. وينبغي أن تشمل هذه الصلاحيبت ص

 تحت القسم. شهادةالإدلاء  تطلبمالقدرة على 

 

 )ج( التزامبت الهيئبت الداخلية وهيئبت الرقببة المستقلة اسبتلمت الافصبحبت

 

، داخليب أو إلى هيئة رقببة مستقلة ، الهيئة ١١إذا كشف شخص المحمية ، حسب التعريف الوارد في المبدأ 

 :اعليهالتي اسبتلمت الكشف يجب 

 

( التحقيق في المخبلفبت المزعومة واتخبذ تدابير عبجلة بغية حل المسبئل في فترة قبنونب محددة من ١)

 الزمن  أو بعد التشبور مع الشخص الذي أجرى الكشف ، لإحبلته إلى هيئة مختصة للتحقيق ؛

في العروض المقدمة  نظرن( حمبية هوية أفراد الجمهور الذين يسعون لتقديم وثبئق سبرية ، وينبغي أن ٢)

 المجهول على مزايبهب ؛
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( حمبية المعلومبت التي يكشف عنهب ، وحقيقة أن الكشف أحرز إلى الحد الذي مزيد من الكشف عن ١)

 المعلومبت اللازمة لتصحيح الأخطبء ، و

( إبلاغ الشخص الذي كشف النقب  عن التقدم و الانتهبء من التحقيق ، و إلى أقصى حد ممكن ، ١)

 خطوات التي اتخذت أو توصيبت .وال

 

  

 : حمبية الافصبحبت العبمة١١المبدأ 

عن المخبلفبت كمب هو  ةللعام، الإفصبح ١١، كمب هو محدد في المبدأ  نتقامالإالقبنون من  ىيحميجب أن 

 : إذا كبن الإفصبح يحقق المعبيير التبلية :١١المبدأ  محدد في
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 و/ أو إلى هيئة رقببة مستقلة و : اداخليً علومبت في جوهرهب ( إذا كبن الشخص قد كشف عن الم١)أ ( )

للمعبيير  اال، وفقً فعّ في التحقيق في الكشف على نحو  تأخفق) ط( الهيئة التي تم الكشف لهب رفضت أو 

 الدولية المنطبقة ؛ أو

من  انونً ومحددة قاالشخص على نتبئج معقولة ومنبسببة في غضون فترة زمنية معقولة  يحصل) ظ( إذا لم 

 الزمن.

 أو

و / أو إلى هيئة  اداخليً الكشف  علن جُ إ اً كبير اً خطر( إذا كبن الشخص يعتقد لأسببب  معقولة أن هنبك ٢)

من شخص أو طرف  نتقامالإ، والتدخل مع أحد الشهود، أو  ةالأدلّ قد أسبفر عن تدمير أو إخفبء  ةمستقلّ رقببة 

 ثبلث ؛

 أو

 إجراء الكشف؛ اً ممكن عهامأو هيئة مستقلة للرقببة التي كبن  داخلية ةرقاب( لم يكن هنبك أي ١)

 أو

من خطر على الحيبة ، والصحة ، وسبلامة  اوشيكً و اا جديً خطرً بفعل أو إغفبل يشكل  لمتصّ ال( الكشف ١)

 الأشخبص ، أو للبيئة.

 و

على  فقط كمية المعلومبت التي كبنت ضرورية بشكل معقول لتسليط الضوء )  ( الشخص الذي كشف

 مخبلفبت ؛

 

الوثبئق التي  اأيضً ، وهو شخص يكشف  مخالفاتالتظهر  معلوماتال، في عملية الكشف عن  اإذً ملاحظة: 

من الكشف  أً ضررمب لم يكن  نتقامالإالشخص من  ةحمايليست ذات الصلة لتبين مخبلفبت، وينبغي مع ذلك 

 تفوق المصلحة العبمة في الكشف.

 

د لأسببب  معقولة أن المصلحة العبمة في وجود وكشفت المعلومبت تفوق أي ) ج ( إذا كبن الشخص يعتق

 التي من شأنهب أن تنجم عن الكشف.،ضرر للمصلحة العبمة 

 

ملاحظة: " يعتقد بشكل معقول" الاختببر هو اختببر موضوعي ذاتي مختلط. يجب ان يكون الشخص فعلا 

ببلنسبة له أو لهب لفعلت ذلك ) بموضوعية ( .  معقولًا  قد اعتقد ان المعتقد ) ذاتي ( ، و كبن يجب أن يكون
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إذا تنبزع عليهب ، والشخص قد يحتبج للدفبع عن معقولية المعتقد وأنه هو في نهبية المطبف للمحكمة 

  تحديد مب إذا كبن هذا الاختببر قد تم الكشف للحمبية.

 

 فبت: الحمبية من الانتقبم للافصبح عن معلومبت لعرض مخبل١١المبدأ 
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 )أ( الحصبنة من المسؤولية المدنية و الجنبئية للافصبحبت المحمية

 

 ، لا ينبغي أن يخضع ل :١١ - ١١الشخص الذي كشف ، وفقب للمببدئ 

 

 ( الإجراءات الجنبئية ، بمب في ذلك المحبكمة بتهمة الكشف عن معلومبت سبرية أو خلاف ذلك؛ أو١)

ن معلومبت سبرية أو غير ذلك، بمب في ذلك ولكن لا تقتصر على ( الإجراءات المدنية المتعلقة ببلكشف ع٢)

 محبولات المطبلبة بتعويضبت و إجراءات التشهير.

 

 .) ( حظر أشكبل أخرى من الانتقبم

 

، أو قد تجعل الإفصبح  جعل( يجب أن يحظر القبنون الانتقبم ضد أي شخص الذي جعل ، ويشتبه في أن ١)

 .١١ - ١١وفقب للمببدئ 

 

 كبل الانتقبم المحظورة تشمل، ولكنهب لا تقتصر على ، مب يلي :( أش٢)

 

)أ( تدابير أو عقوببت إدارية ، بمب في ذلك علي سببيل المثبل لا الحصر : خطبببت التوبيخ لتحقيقبت انتقبمية 

، تخفيض أو نقل أو إعبدة توزيع الواجببت ، والفشل في ترقيه و الفصل من العمل ، والإجراءات المحتمل 

 أو تهدف إلى الإسببءة إلى سبمعة الشخص ، أو التعليق أو إلغبء تصريح أمني ؛

 )  ( الضرر البدني أو العبطفي أو التحرش ، أو

 ) ج ( التهديدات من أي من البنود أعلاه .

 

( الإجراءات المتخذة ضد أفراد آخرين غير الشخص الذي الكشف، في ظروف معينة ، تشكل انتقبم ١)

 ممنوع.

 

 من جبنب هيئة رقببية مستقلة وسبلطبت قضبئية نتقاميةإتحقيق في أعمبل )ج( ال

 

( لأي شخص الحق في أن يقدم إلى هيئة الرقببة المستقلة و / أو إلى سبلطة قضبئية أي تدبير من الانتقبم ١)
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 . ةالمحميّ ، فيمب يتعلق الإفصبحبت نتقامإ، أو تهديد أو 

 

قلة التحقيق في الانتقبم المبلغ عنهب أو تهديد ببلانتقبم . وينبغي ( ينبغي أن تطلب هيئبت الرقببة المست٢)

 لهذه الهيئبت أيضب ان يكون لديهب القدرة على بدء تحقيقبت في حبلة عدم وجود تقرير من الانتقبم.

 

دعاء إلأي  الفعً ( ينبغي أن تعطى هيئبت الرقببة المستقلة الصلاحيبت و الموارد اللازمة لتحقيق ١)

 ، بمب في ذلك صلاحيبت لاسبتدعبء الأشخبص و السجلات و سبمبع شهبدة تحت القسم .ملانتقااب

 

 نتقاميالإ( وينبغي علي هيئبت الرقببة المستقلة بذل كل جهد ممكن لضمبن أن الإجراءات المتعلقة ببلرد ١)

 القبنونية الواجبة . الإجراءاتوللمعبيير  افقً عبدلة و 

 

قببة المستقلة السلطة ااتخبذ تدابير علاجية أو التصبلحية ، بمب في ذلك لهيئبت الر ( ينبغي أن تكون ١)

 والاستحقاقاتولكن لا تقتصر على ؛ إعبدة التعيين ، و / أو دفع الرسبوم القبنونية وتكبليف معقولة أخرى ، 

 أو التعويضبت .ذات الصلة ، ونفقبت السفر ، و/ 

 

 من اتخبذ تدابير انتقبمية . العامةةللسلطلمنع  ( ينبغي لهيئبت الرقببة المستقلة السلطة١)

 

من  اقانونً في غضون فترة زمنية معقولة و محددة  نتقامالإ( وينبغي لهذه الهيئبت اسبتكمبل تحريبتهم عن ١)

 الزمن.

 

الهيئبت أن تخطر الأشخبص المعنيين على الأقل من الانتهبء من التحقيق، و إلى أقصى حد ممكن  هذه( ١)

 التي اتخذت أو توصيبت ؛ ، والخطوات

 

، أو التدابير العلاجية أو التصبلحية ، من  اً نتقامإل يشكّ ( يجوز للأشخبص الطعن في التقرير وذلك لا ٩)

 هيئة رقببية مستقلة للسلطة القضبئية .

 

 )د( عبء الإثببت
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ة أي إجراء ضبر إلى أي شخص ، السلطة تتحمل عبء إثببت أن  الإجراء كبن لا إذا اتخذت السلطة العبمَّ

 علاقة لهب ببلكشف.

 

 )هـ( لا تنبزل عن الحقوق والتعويضبت

 

لا يجوز التنبزل عنهب أو محدودة من  ١١-١١تعتبر الحقوق والتعويضبت المنصوص عليهب في المببدئ 

قبل أي اتفبق ، والسيبسبة ، شكل أو حبلة من فرص العمل ، بمب في ذلك أي اتفبق التحكيم قبل النزاع. أي 

 .ةملغاحبولة للتنبزل أو الحد من هذه الحقوق والتعويضبت تعتبر م
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 : تشجيع وتيسير افصبحبت المحمية١٢المبدأ 

ينبغي للدول أن تشجع الموظفين الرسبميين علي كشف المحمية . من أجل تيسير هذه الإفصبحبت ، ينبغي 

 .١٢-١١التي تنفذ المببدئ على الدول ان تتطلب جميع السلطبت العبمة إلى إصدار مببدئ توجيهية 

 

( تقديم المشورة فيمب يتعلق بحقوق و / ١ملاحظة: ينبغي أن تنص هذه المببدئ التوجيهية ، كحد أدنى : )

( ١( أنواع المعلومبت التي ينبغي أو قد يتم الكشف عنهب ، )٢أو مسؤوليبت الكشف عن مخبلفبت ؛ )

 ( الحمبية المنصوص عليهب في القبنون .١)الإجراءات المطلوبة لصنع مثل هذه الإفصبحبت ؛ و 

 

 

  

 العبم: دفبع المصلحة العبمة للموظف ١١المبدأ 
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)أ( كلمب كبن الموظف العبم يخضع لإجراءات جنبئية أو مدنية ، أو عقوببت إدارية و المتعلقة ببلكشف عن 

ى الدفبع المصلحة العبمة إذا المعلومبت غير محمية إلا في ظل هذه المببدئ ، ينبغي أن ينص القبنون عل

 كبنت المصلحة العبمة في الكشف عن المعلومبت الواردة في مسألة تفوق المصلحة العبمة في عدم الكشف.

 

ملاحظة: ينطبق هذا المبدأ على الإفصبحبت من المعلومبت التي ليست محمية ببلفعل ، إمب المعلومبت التي 

أو الكشف يحتوي على المعلومبت التي يقع في واحدة من  ١١لمبدأ لا تقع في واحدة من الفئبت المبينة في ا

 .١١-١١ولكن لم تصدر وفقب للإجراءات المبينة في المببدئ  ١١الفئبت المبينة في المبدأ 

 

)  ( في تقرير مب إذا كبن المصلحة العبمة في الكشف تفوق المصلحة العبمة في عدم الكشف ، ينبغي 

 القضبئيه النظر فيمب يلي:للسلطبت النيببة العبمة و

 

 ) ط ( مب إذا كبن الكشف ضروري من أجل المصلحة العبمة ؛

 )ظ( مدى و خطر وقوع ضرر للمصلحة العبمة النبجمة عن الكشف؛

 ) ع( مب إذا كبن أسببب  الكشف معقولة للاعتقبد بأن الكشف سبيكون في المصلحة العبمة ؛

أو لإجراءات الداخلية و / أو إلى هيئة رقببة مستقلة ، و / )غ( مب إذا كبن الشخص حبول الكشف من خلال ا

 ، و١١-١١للعبمه، في الامتثبل للإجراءات المبينة في المببدئ 

 )ف( وجود ظروف طبرئة تبرر الإفصبح.

 

ملاحظة : ينبغي أن أي قبنون ينص على عقوببت جنبئية على الكشف غير المصرح به للمعلومبت أن تكون 

)  ( وليس المقصود بهذا المبدأ للحد من أي حرية التعبيرالمتبحة ببلفعل الموظف ١١أ متسقة مع المبد

 .١١أو ١٢-١١العبم أو أي من الحمبية الممنوحة بموجب المببدئ 
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 ةللعبمالجزء السببع : حدود على معبيير لمعبقبة أو كبح جمبح الإفصبح عن المعلومبت 

  

 

 لى حسن النية، و الإفصبح المعقول من قبل ضببط المعلومبت: حمبية ضد العقوببت ع١١المبدأ 

لا ينبغي أن يعبقب الأشخبص ذوي المسؤولية عن الاسبتجببة لطلببت الحصول على المعلومبت من الجمهور 

 للقبنون . اوفقً للإفراج عن المعلومبت بحسن نية ويعتقد أن من الممكن الكشف عنهب 

 

 رفض الكشف عن المعلومبت : العقوببت لتدمير ، أو ١١المبدأ 

أو العبث بمعلومبت بقصد حرمبن وصول  التدمير عمدً ل) أ( ينبغي أن يخضع الموظف العبم لعقوببت 

 الجمهور إليهب.

 

المعلومبت يجب الإفصبح عنهب ، ولم يتم الإفصبح عن المعلومبت  نأ)  ( إذا أمرت محكمة أو هيئة مستقلة 

ي للمسؤول و / أو سبلطة عبمة مسؤولة عن عدم الإفصبح تكون في غضون فترة زمنية معقولة ، ينبغ

 للإجراءات المنصوص عليهب في القبنون . اوفقً عرضة لعقوببت منبسببة ، إلا اذا تم الاسبتئنبف 
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 : القيود على عقوببت جنبئية للكشف عن معلومبت من قبل موظف عبم١١المبدأ 

، حتى لو لم يكن يحميهب الجزء السبدس ، لا ينبغي أن  ) أ( الكشف العلني من قبل موظف عبم عن معلومبت

تخضع لعقوببت جنبئية ، على الرغم من أنهب قد يكون عرضة لعقوببت إدارية ، مثل فقدان تصريح أمني أو 

 حتى إنهبء المهمة.

 

)  ( إذا كبن القبنون يفرض عقوببت جنبئية على الكشف غير المصرح به للمعلومبت للأشخبص العبمة أو 

 بقصد أن المعلومبت سبتكون على الملأ ينبغي أن تنطبق الشروط التبلية :

 

) ط( العقوببت الجنبئية ينبغي أن تنطبق فقط على الكشف عن التصنيفبت الضيقة من المعلومبت التي يتم 

 منصوص عليهب صراحة في القبنون ؛

 

هب يمكن أن تخضع لعقوببت جنبئية ملاحظة : إذا كبن يوفر القبنون الوطني لفئبت المعلومبت و الكشف عن

أنهب ينبغي أن تكون مشببهة لمب يلي من حيث النوعية وتأثيرهب على الأمن القومي : البيبنبت التكنولوجية 

حول الأسبلحة النووية؛ مصبدر اسبتخببراتية والقوانين و الأسببليب؛ رموز الدبلومبسبية؛ هويبت عملاء 

مة التي لديهب مصلحة ملكية والمعرفة التي يمكن أن تضر ببلأمن الفكرية في الحكو لكيةالمُ ، و  نسرييّ 

 القومي.

 

 جسيم ؛ ررَ ضَ خطر حقيقي وواضح من التسبب في  ليشكّ )ظ( الكشف 

 

)ع( أي عقوبة جنبئية ، على النحو المنصوص عليه في القبنون وحسبمب تطبق ، وينبغي أن تكون متنبسببة 

 مع الضرر النبجم ، و

 

 ١١قبدرا  على الدفع بدفبع المصلحة العبمة ، على النحو المبين في المبدأ  كونيأن  )غ( الشخص ينبغي
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 موظفين عموميين : حمبية ضد العقوببت للحيبزة ونشر المعلومبت المصنفة من أشخبص ليسوا١١المبدأ 

 ن معلومبت سبرية م ةللعاملتلقي وحيبزة ، أو الكشف عنهب  همعاقبتلا يجوز  اا عموميً موظفً ) أ( شخص ليس 

 

 إلى حقيقة الحصول على المعلومبت . ااستنادً للاتهبمبت  اً خاضع)  ( شخص غير موظف عبم قد لا يكون 

 

ملاحظة: ويهدف هذا المبدأ إلى منع الملاحقة الجنبئية لاقتنبء أو اسبتنسبخ المعلومبت . ومع ذلك ، لا يقصد 

كب  جرائم أخرى، مثل السطو أو الابتزاز ، التي هذا المبدأ ان يحول دون محبكمة أي شخص بتهمة ارت

 ارتكبت في سبيبق السعي أو الحصول على المعلومبت .

 

 ملاحظة: إفصبحبت طرف ثبلث تعمل بوصفهب تصحيحية هبمة لتفشي الإفراط في التصنيف.

  

 مصبدرال: حمبية ١١المبدأ 

ر أو مواد غير منشورة في عبمب  أن يكون مضطرا  للكشف عن مصد موظفاً لا يجوز لأي شخص ليس 

 به للمعلومبت إلى الصحبفة أو الجمهور . حالمصرّ التحقيق بشأن الكشف غير 

 

ملاحظة : يشير هذا المبدأ للتحقيقبت بشأن الكشف غير المصرح به للمعلومبت ، وليس لغيرهب من الجرائم 

. 
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 : تقييد مسبق١٩المبدأ 

 ر في مصلحة حمبية الأمن القومي .) أ( ينبغي حظر التقييد المسبق ضد نش

 

نشر مواد معينة ببلفعل  منعلملاحظة: القيود السببقة هي أوامر من قبل أجهزة الدولة القضبئية أو غيرهب 

 . اا عموميً موظفً في حوزة شخص ليس 

 

ونية ، ، بأي وسبيلة كبنت ، سبواء كبنت قبنونية او غير قبن ةللعاما عمومً )  ( إذا أصبحت المعلومبت متبحة 

أي جهد في محبولة لوقف المزيد من نشر المعلومبت في الشكل الذي هي عليه ببلفعل في المجبل العبم 

 يفترض بطلانهب.

 

للجميع " يفهم على أنه يعني أن المعلومبت قد تم على نطبق واسبع وأنه لا توجد التدابير  امتاحً ملاحظة: "

 لى سبرية المعلومبت.العملية التي يمكن اتخبذهب من شأنه أن يحبفظ ع

  

 

  

 مبدأ الختبم الجزء الثبمن: 

  

 

 ببلمعبيير الأخرى : علاقة هذه المببدئ١١ المبدأ

أو يحد من أي حق في المعلومبت المعترف بهب  ديقيّ لا ينبغي تفسير أي شيء في هذه المببدئ على أنه 

أي أحكبم القبنون الوطني أو الدولي  بموجب القبنون الدولي والقبنون الإقليمي أو الوطني أو المعبيير، أو

  أو غيرهم. موظفين عموميين المعلومبت من قبل للافصبحبت عن من الحمبية امزيدً من شأنه أن يوفر 
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 المرفق: المؤسبسبت الشريكة

  

  

النشر  التبلية إلى حد كبير في صيبغة المببدئ، ونحن ملتزمون ببلعمل على ٢٢ال  سببهمت المنظمبت

لان، ونسبعد على تنفيذهب. بعد اسبم كل منظمة هي المدينة، إن وجدت، التي يقع مقرهب الرئيسي في والإع

ذلك والبلد أو المنطقة التي يعمل فيهب. يتم سبرد المنظمبت التي تقوم بعمل كبير في ثلاثة أو أكثر من 

 ".ةالعالميالمنبطق بأنهب "

 

 ٢- المركز الأفريقي لحرية المعلومات )كامبالا(

 ١-المنتدى الأفريقي للرقابة المدنية على العمل الشُرطي )كيب تاون(

 ٢-التحالف الاقليمي لحرية التعبير والمعلومات )الأمريكتين(     

 ١-  منظمة العفو الدولية )لندن/العالم( 

، الحملة الدولية لحرية التعبير )لندن/العالم(٢٥المادة   -٠ 

 ٢- المنتدى الآسيوي لحقوق الانسان والتنمية )منتدى آسيا ( )بانكوك/ آسيا(

الولايات المتحدة(واشنطن العاصمة /مركز دراسات الأمن القومي )  -٠ 

(/ أوروباجامعة أوروبا الوسطى )بودابست  -٨ 

(/ جنوب أفريقيامركز الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة ويتس )جوهانسبرج  -٥ 

(/ أوروبابنهاجن )كوبنهاجنالمركز الأوروبي للدسترة والأمن بجامعة كو  -٢١ 

(/ أفريقيامركز حقوق الانسان بجامعة بريتوريا )بريتوريا  -٢٢ 
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(/ العالمية)هاليفاكس –مركز القانون والديمقراطية   -٢١ 

(/ باكستانمركز مبادرات السام والتنمية )اسام آباد  -٢٢ 

/ انون بجامعة باليرمو )بوينس أيريسبكلية الق والوصول إلى المعلومات مركز دراسات حرية التعبير ٢١ 

(الأرجنتين   

(/ الكومنولثمبادرة الكومنولث لحقوق الانسان )نيودلهي٢٠   

    ٢٢- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )القاهرة/مصر(

(/ إندونيسيامعهد دراسات الدفاع والأمن والسام )جاكرتا  -٢٠ 

 ٢٨-معهد الدراسات الأمنية ) بريتوريا / أفريقيا( 

 ٢٥-لجنة الحقوقيين الدولية ) جنيف / العالمية ( 

(واشنطن العاصمة / العالميأرشيف الأمن القومي )  -١١ 

(/ جنوب أفريقيامركز دراسات الديمقراطية المفتوحة )كيب تاون  -١٢ 

 ١١-مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح )نيويورك / العالمية ( 

 

 

 

 

 

 


